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شـكر و عـرفان

الذي شرح لي صدري، و الشكر و الحمد الله وحده لا شريك، له الفضل دائما فهو

يسر أمري، و خفف عني وزري و أحلل عقدة من لساني، و أفقه قولي، ووفقني في إتمام 

.هذا العمل المتواضع، ملك الملوك به استعنت و عليه توكلت فهو المعين والرحيم بعباده 

تني على إنجاز علي و أعان تأشرف التي  بوقرة أم الخير  ة الفاضلتياذثم أشكر أست

  .خل علي بالنصح و الإرشاد و التوجيه مذكرتي ، و لم تب

كما أتقدم بالشكر إلى جميع أساتذتي وإلى كل من ساهم بمدي بالمساعدة و العون، 

.تواضعو لو بالكلمة الطيبة من قريب أو من بعيد في سبيل إنجاز هذا العمل الم



الإهداء 

إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك، ولا یطیب النهار إلا بطاعتك، ولا تطیب 

اللحظات إلا بمغفرتك، ولا تطیب الأعمال إلا برضاك، ولا تطیب الآخرة إلا 

.بعفوك، ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك

.فنحمدك اللهم ونشكرك كما ینبغي وجهك

.وصلى اللهم على سیدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى السلام 

تحیة عطرة أهدي بها ثمار قطافي وحصاد جهدي وصنیع عملي الدراسي في 

:الجامعة إلى

من احترقت لتنیر لي درب العلم إلى القلب الكبیر الذي احتواني بكل صدق إلى 

".أمي الغالیة"جوهرة حیاتي 

رمز العزة والشموخ والكبریاء إلى  علىالنجاح إلى من علمني أن الطموح أساس

.أبي العزیز"سندي الأول في الحیاة  "

لي نعم السند إلى رمز المحبة والوفاء  تمعي مشقة البحث وكان تإلى من كابد

  ".يتزوج"

إلى من أكن ا ومساراتها إخواني وأخواتيى من شاركوني بسمة الحیاة وأفراحهإل

."حتراملهم المحبة  والتقدیر والإ

أفراد العائلة كبیر وصغیر إلى كل 

.إلى كل من ذكرهم القلب ونسیهم القلم 



أ

المقدمـــة 

لم یصل الموظف إلى أن یكون في هذه المكانة المرموقة و یهنأ بحیاة كریمة في مجال 

وظیفته لولا التضحیات التي قدمها في إطار عمله من كفاح ونضال مستمیت طوال عهود 

التاریخ الطویلة ، فقد كان ما یسمى بالحقوق منحة أو هبة یمنحها رب العمل أو السید لعامله 

ها عنه متى یشاء ، وذلك لمجرد نزوة عابرة أو هوى یبرز به سلطته و وقت ما یشاء ویمنع

.عظمته على الموظف الذي لم یكن له اعتبار أو قیمة في المجتمع آنذاك 

فقد كان یعمل طوال النهار منذ بزوغ الفجر إلى أن تتوارى الشمس ، ورغم هذا الإرهاق و 

جهدا و إرهاقا قد تودي بحیاته أو إلى إعاقته العناء الكبیرین ، قد یستدعى لأعمال أخرى أكثر 

ش و لأن هم رب العمل هو استنفاذ طاقته إلى أقصى حد ممكن بغیة حصوله على ربح فاح

وعلیه .و إن راحة الموظف یجعلها في آخر قائمة حساباته ، تحقیق حاجته مهما كان الثمن 

و جسدیة لینال حقوقه فإن الموظف على مر العصور ناضل بكل ما یملك من قوة فكریة 

خاصة ما تعلق بحقه في العطلة والتي أصبحت من أهم الحقوق التي یتمتع بها .المهضومة 

.الیوم إلى جانب الحقوق الأخرى 

وبعد أن أصبح هذا الحق مكسبا أساسیا للموظف ، شرع رجال القانون في إرساء نظام 

حق الموظف في هذه العطل ، قانوني خاص بها ، وفق أسس و مبادئ منظمة بحیث تضمن 

كما أعطى الفقهاء لهذا الجانب بعض الاهتمام للأحكام والتنظیمات التي تحرص على هذا 

الحق من خلال إشارتهم إلى العطل إشارات طفیفة لا ترقى إلى مستوى الدراسة المرجوة التي 

.تجعل الموظف في مكان أحسن و أفضل لما یصبو إلیه 

ك اختلاف في تطبیق هذه التنظیمات والقوانین المتعلقة بالعطل بصفة ورغم ذلك ما زال هنا

شاملة ومحكمة و هذا راجع للنظام الوظیفي في كل بلد على حدى ، ونظرا لأهمیة هذا 

الموضوع الذي هو بحاجة إلى دراسة أكثر فعالیة لأن النصوص الخاصة بهذا النظام الوظیفي 

توى المطلوب الذي یتماشى وطموح الموظفین ، لذا ما زال بها بعض الغموض ولم تبلغ المس



ب

سنخصص هذا البحث لدراسة حق الموظف في الراحة ، وذلك من خلال التطرق لنظامها 

.القانوني في مجال الوظیفة العمومیة 

.تتنوع بین الذاتیة والموضوعیة :أسباب اختیار الموضوع 

على اعتبار أن العطل كانت و لا وقع اختیاري لهذا الموضوع بالذات:أسباب ذاتیة -

سامیا وحقا من الحقوق التي تطالب بها جمیع النقابات المختلفة خاصة منها تزال مطلبا إنسانیا

المتعلقة بالوظیفة العمومیة التي تعتبر مرآة لنضال الطبقة الشغیلة ووسیلة لنیل هذه الحقوق ذلك 

ا و نفسیا وفكریا تجعله یكون مؤهلا للقیام لأنها تمكن الموظف من استعادة توازنه الصحي بدنی

بعمله على أحسن وجه كما یحق له أن یتحصل على راحة لنفسه و أولاده تجعله یعیش حیاة 

.سعیدة مثله مثل باقي البشر 

عدم التطرق إلیه من قبل المختصین من رجال القانون، والفقهاء :أسباب موضوعیة -

وا كثیرا في موضوع العطل كتابة مفصلة ودقیقة بل كانت بالشكل اللازم و الكافي ولم یكتب

فدراسة هذا الموضوع بشكل مفصل و دقیق من شأنه إثراء منهدراستهم دراسة سطحیة و قلیلة و 

.المكتبة الجامعیة 

إن أهمیة العطل كانت دافعنا الأساسي إلى دراسة هذا الموضوع :أهمیة الموضوع 

سة أعمق لأن النصوص القانونیة الخاصة بهذا النظام لا تزال الحیوي الذي هو بحاجة إلى درا

غامضة و تحتاج إلى توضیح أكثر یرقى إلى درجة تتلاءم و تطلعات الموظفین و أهدافهم و 

.بتحقیق نتائج إیجابیة في میدان عمله .بذلك الوصول إلى مكانة أحسن و أرقى للموظف 

:أهداف الدراسة 

قانوني للعطل في مجال الوظیفة العمومیة وذلك من خلال التطرق التعرف على النظام ال-

.لجمیع النصوص القانونیة الخاصة به و ابراز مدى دور المشرع في تنظیمه 



ج

توضیح الكیفیات و الإجراءات المتبعة لاستفادة الموظف من جمیع أنواع العطل وفق -

الشروط المحددة قانونا 

أن تفید القارئ فتعطیه انطلاقة محفزة للبحث و التوسع الوصول إلى نتائج من شأنها-

.أكثر في مجال العطل 

:الإشكالیة الرئیسیة المطروحة هي 

  ؟العطل في مجال الوظیفة العمومیة تمتع الموظف بحق مدى 

:و إشكالیتین فرعیتین وهما 

 هل یستفید الموظف من العطل متى شاء أم للإدارة الحق في تنظیم الاستفادة

 ؟منها 

؟رع الجزائري في تنظیم هذه العطل المشهل وفق 

:المنهج المتبع في الدراسة 

نعتمد في دراستنا على المنهج التحلیلي مع استخدام بعض المقارنة فنحلل النصوص 

ي جاء بها المشرع الجزائري والخاصة بالعطل في مجال القانونیة ونستخرج منها القواعد الت

الوظیفة العمومیة ثم نقارنها في حالات ضیقة بتشریع بعض قوانین الدول وهذا لإظهار 

الاختلاف بینهما و المنهج الذي سار علیه المشرع الجزائري  في میدان قانون الوظیفة العمومیة 

العمومي الفرنسي فقد أخذ عنه جملة من الأحكام و إذ أنه قد تأثر إلى حد بعید بقانون الوظیف 

.التي تضمنها القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 

وللإجابة على الإشكالیة المطروحة وفق المنهج المتبع نقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول 

، ، نخصص الفصل الأول لدراسة مفهوم العطلة و أهدافها ومصادرها وفي الفصل الثاني

نتطرق إلى أنواع العطل بما فیها العامة و الخاصة أما الفصل الثالث فنخصصه لدراسة بعض 

.الوضعیات القانونیة ومقارنتها بالعطلة ودور الإدارة في تنظیم حق الموظف أثناءها 
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مفهوم العطل وأهدافها :الفصل الأول 

من بین أهم الحقوق التي یتمتع بها الموظف فهي تختلف عن الحقوق الأخرى تعد العطل 

ومعیشة الموظف في جوانب ، إذ أنها تمس مصالحو نظامهامن حیث طبیعتها وخصائصها

ومنها ما ترتبط بحاجاته متعددة فمنها ما یتعلق بحاجته إلى الراحة والإستجمام وإستعادة النشاط 

.العائلیة أو الدینیة أو العلمیة 

دید تعریفها والتعرض لمقاییسها هذا الفصل لدراسة العطل من حیث تحنخصصسوعلیه 

الإقتصادي والإجتماعي والدیني والتربوي والعلمي، ودراستها ثم أهدافها من خلال ذكر الهدف 

رها حقا دستوریا تأخذ االعطلة وأولویة تقریرها واعتبدراسة وافیة حتى یتسنى لنا بیان مدى أهمیة

به جمیع الدول في الأنظمة الخاصة بها لتسییر موظفي الدولة وجمیع الإدارات والمؤسسات 

ل الإقتصادي والإجتماعي والدیني والتربوي والعلمي لأنها تأسست وتتأكد أهمیة العطلة في المجا

.على أسس ومقاصد راقیة منطقیة ونظریة وعلمیة

كما سنتطرق للبحث عن مصادر العطل و التي تتمثل في النصوص القانونیة والتنظیم 

حیث الرسمي الذي تسیر علیه الدولة حتى نرى شرعیة هذه العطل وسلطة الإدارة في تنظیمها ب

.أحسنت في تطبیق القانون أم أساءت تطبیقه

:ولهذا قسمنا هذا الفصل  إلى مبحثین على النحو الآتي  

.مفهوم العطل وأهدافها :المبحث الأول 

.مصادر العطل :المبحث الثاني 
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:مفهوم العطل وأهدافها:المبحث الأول 

لها وبیان طبیعتها من الوجهة لا بد من وضع تعریف دقیق لمفهوم العطل إن التوصل

، كما هو الشأن بالنسبة للفقه الذي القانونیة والفقهیة ذلك أن المشرع الجزائري لم یهتم بتعریفها 

.1لم یولي إهتماما بها 

ة سیتم من خلال التطرق إلى التعریف اللغوي وبناءا على ذلك، فإن تحدید مفهوم العطل

.الفقهي ومن ثم نقوم بتحدید أهدافهاوالإصطلاحي لها سواء القانوني أو 

تعریف العطل :المطلب الأول 

:یلي من حیث مااللغوي و الاصطلاحي لا بد أن نتطرق في تعریف العطل إلى التعریف 

:تعریف العطلة لغة

وهو الفقدان والترك والخلو من الشيء یقال "لعط" رف علماء اللغة العطلة بمعنى لقد ع

.یكن علیها حلي ولم تلبس الزینةعطلت إمرأة إذا لم 

كما نقله اللغویان الجوهري والصاغاني وقال الراغب أن العطل هو فقدان الزینة والشغل 

كرهت أن " فإذا ما عریت المرأة من الزینة فهي عاطل، وعن قول عائشة رضي االله عنها 

.2"تصلي المرأة عطلا لیس في جیدها قلادة

حلي عاطلات وعواطل وعطل وإعطال إذا كانت بلا وعاطلة جمعوالمرأة هي عاطل 

وعطل الرجل من المال أو الأدب والقوس من الوتر والفرس من الرسن إذا خلا منه وعطلت 

بقي بلا عمل والعطلة البقاء بلا عمل والعطل هي الحدود إذا كانت بلا حمایة وتعطل الرجل 

.3العتق ویقال لشخص ما أحسن عطلة أي قوامه 

خلاص من الشيء أو وي لكلمة العطلة أنها تدل على المن هذا التعریف اللغیستخلص 

.تركه كما أنها ترك العمل مع القدرة علیه أو عدم القدرة علیه

دار قندیل للنشر، عمان، -دراسة تحلیلیة في علاقات العمل الفردیة-التنظیم القانوني للإجازاتھیثم حامد المصاورة، -1
.18، ص2011الطبعة الأولى، 

.105، ص 1982، دار مكتبة الحیاة، لبنان، 8، ججواھر القاموسالمرتضى الزبیدي، -2
.513، ص 1986، 26المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق ، لبنان، الطبعة -3
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ل دب1إلى أنه في بلدان المشرق العربي تستعمل كلمة الحق في الإجازة ویمكن أن نشیر 

یة معینة، وهو معني یختلط مع العطلة وكأن الإدارة أجازت للموظف ترك العمل فترة زمن

  .العطلة

إصطلاحاتعریف العطل

بتعریف العطل إلا في حدود معینة ومحصورة جدا ولذلك نحاول أولا إن المشرع لم یهتم 

أن نستقرئ النصوص القانونیة الخاصة بالوظیفة العمومیة ثم نسترشد بالقانون الاساسي العام 

إلى آراء الكتاب والفقهاء قصد إستخراج تعریف للعامل وبعض القوانین الأجنبیة بالإضافة 

.قانوني للعطل

والمتضمن القانون الأساسي العام 1966جوان 02المؤرخ في 66/133لقد نص الأمر 

الموظف الذي في حالة نشاط، له الحق في عطلة "منه بأن 36للوظیفة العمومیة في المادة 

وعلیه یفهم من هذا الأمر بأن 2"لمدة ثلاثین یوما قضاها في العملالأجرسنویة مدفوعة 

  : يمادة ببیان ثلاثة أحكام للعطلة وهوبذلك إكتفت الالعطلة عبارة عن حالة نشاط الموظف، 

العطلة هي حالة نشاط الموظف إن.

طلة السنویةعإن الموظف الذي یكون في حالة نشاط له الحق في ال.

في العملإن الموظف یستفید من ثلاثین یوما عطلة سنویة إذا قضى سنة كاملة.

نلاحظ أن هذه المادة لم تشر إلى طبیعة هذه العطلة ولا إلى تنظیمها وخصائصها ومنه

.تجعل الباحث لا یلم بمفهوم شامل للعطلة 

و المتضمن القانون الأساسي 2006جویلیة سنة 15المؤرخ في 06/03ثم جاء الأمر 

في أیام الراحة للموظف الحق"منه على أن 192العام للوظیفة العمومیة الذي نص في مادته 

.225، ص 2008، دار الجامعة الجدیدة، القاھرة، القانون الإداريماجد راغب الحلو، -1
.550ص ،)1966جوان سنة 8، الصادرة بتاریخ "46"الرسمیة، العدد الجریدة(-2
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من تعدیل الدستور 55/03ونصت المادة 1"و العطل المدفوعة الأجر المحدد في التشریع به 

.2"الحق في الراحة مضمون یحدد القانون كیفیات ممارسته"  أنعلى  2008

من مضمون هاتین المادتین أن العطلة راحة مضمونة مدفوعة الأجر یستریح فیها یفهم

ا المفهوم لا یعطي أیضا تعریفا شاملا للعطل هذالموظف ویحدد القانون كیفیات ممارستها لكن 

.وإنما یستخلص منه

.إن العطلة هي عبارة  عن فترة راحة -

.الجزائریةفي الدساتیر منصوص علیه إن العطلة مبدأ دستوري -

یمارس هذا الحق ویستفید منه المواطن حسب الإجراءات و الكیفیات القانونیة و -

.الشكلیات المتبعة وفقا لتنظیم قانوني محدد ولنصوص قانونیة خاصة بالعمل

و المتضمن القانون 1978أوت  05المؤرخ في 78/12أما بالرجوع للقانون رقم 

لها، لكنطلة وتقریرها للعامل لم یأت بتعریفععلى ال للعامل نجد أثناء نصه العام الأساسي

یستحق "ة الأسبوعیة فنصت على أنه منه عندما تعرضت للعطل79بالمادة یمكن أن نسترشد 

بأن العامل له الحق یستخلص من نص هذه المادة 3..."للعامل یوما كاملا للراحة في الأسبوع

.في یوم راحة في الأسبوع یستریح فیها

المؤرخ في 244إذا استرشدنا ببعض القوانین الأجنبیة، فنجد أن القانون الفرنسي رقم أما 

59/310رقم  والوظیفة العامة في فرنسا خاصة القرارالمتعلق بنظام التوظیف1959فیفري 

الخاص باللیاقة الطبیة وتنظیم الإجازات لم یشر إلى تعریف العطلة سواء الخاصة منها 

، أما بالنسبة 4و العمل وكیفیة ممارستها وتحدید إجراءات الإستفادة منها بالوظیف العمومي أ

تحدد السلطة "نجد بأنه1978لسنة 47من القانون رقم 62للقانون المصري فبمقتضى المادة 

.17، ص )2006جویلیة 16الصادرة بتاریخ "46"الجریدة الرسمیة، العدد (-1
دار بلقیس -2008حسب آخر تعدیل لھ نوفمبر -الشعبیةالدیمقراطیة الجزائریةدستور الجمھوریة مولود دیدان، -2

.20الجزائر، دون سنة نشر، ص 
.730، ص )1978الصادرة سنة 32الجریدة الرسمیة، عدد (-3
.123، ص 1989، 2طوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،، دیمذكرات في الوظیفة العامةمحمد أنس قاسم، -4
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ولا یجوز للعامل أن وبمراقبته وفقا لمقتضیات المصلحة العامة المختصة أیام العمل في الأسبوع 

في حدود الإجازات المقررة بالقانون وطبقا للضوابط لا لإجازة یستحقها إ ینقطع عن عمله

.1"والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة

هي عبارة عن إنقطاع مرخص عن "إجازة"نستخلص من هذا النص أن العطلة المسماة 

:ثم یمكن أن نستنتج العناصر التالیة نتنظیم مقرر قانونا وملع العمل الذي یخض

في القانون المصري هي حالة إنقطاع مرخص عن العمل العطلة إن.

 إنها رخصة أو إجازة تمنحها الإدارة للموظف.

إن هذه العطلة محددة قانونا ومضبوطة بضوابط محدودة.

ومنه یمكن القول أن القانون المصري لم ینص صراحة على تعریف العطل على غرار 

مر الذي إلیها إشارات خفیفة دون أن تلم بجوانبها، الأباقي التشریعات العربیة إذ قد أشارت 

.ف علیها وتحلیل عناصرهایساعد الباحث على التعر 

لقد عرفها الأستاذ میسوم صبیح المدیر السابق للمدیریة العامة :تعریف الفقه للعطل 

حالة من حالات الموظف المتمثلة "للوظیف العمومي بعد أن تكلم عن نشاط الموظفین بأنها 

.2"في حالة الخدمة أو النشاط إلا أنه یتوقف خلالها بصورة فعلیة عن ممارسة مهامه

عیة الموظف في حالة الخدمة إلا أنه ینقطع ویظهر من هذا التعریف أن العطلة هي وض

إن كان ما یؤخذ من هذا التعریف أنه ناقص لأنه لم یبین عن عمله بترخیص من إدارته، ولكن 

هذا الإنقطاع حقا للموظف أم رخصة ترخص بها الإدارة للموظف لینقطع عن العمل فترة زمنیة 

.معینة

نقلا عن الأستاذ عبد الواحد عبد الكریم وقد جاء في تعریف الأستاذ هیثم حامد المصاروة

.3"بأنها رخصة تجیز للعامل الإنقطاع عن العمل في الأحوال التي یقرها القانون"

.159، ص)2007-2006(دار النھضة العربیة، القاھرة، الوظیفة العامة،شریف حلمي خاطر، -1
.221، ص1985، مطابع الدستور التجاریة، عمان، المؤسسة الإداریة في المغرب العربيمیسوم صبیح، -2
.19ھیثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص -3
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وأن إستخدامها یعد أمرا فلعل ما یلاحظ من هذا التعریف هو تكییفها على أنها رخصة 

یشر إلى العلاقة التي تربط العامل على هذا التعریف أنه لموعلیه یؤخذ بالنسبة للعامل جوازیا 

بالإدارة في كونها تبقى قائمة أم لا وهي حق أم رخصة تتفضل بها الإدارة على مستخدمیها وقد 

عرفها الأستاذ بیكمار في مؤلفه القانون الإداري بأن العطلة هي ترك الموظف وظیفته مؤقتا 

موظف مع تمتعه بكافة الحقوق المقررة دون أن تنتهي العلاقة القانونیة التي تربط الإدارة وال

:فیظهر من هذا التعریف العناصر التالیة1"للموظفین بما في ذلك المرتب الشهري 

.العطلة هي ترك العمل المكلف به الموظف إن-

.ترك الوظیفة یكون مؤقتا ولمدة معینة إن-

.بقاء العلاقة القانونیة التي تربط الموظف بالإدارة أثناء هذه المدة-

.تمتع الموظف بكامل الحقوق المقررة للموظفین بما في ذلك المرتب -

العناصر التي تحدد مفهوم العطلة التي أشرنا إلیها حظ أن هذا التعریف لم یتضمن ما یلا

بعض العناصر الأساسیة فهي تفتقر إلى في التعاریف القانونیة أو تعاریف الفقه ولهذا سابقا 

العطل، لذا سنحاول أن نساهم بتعریف العطلة ونقترحه في حدود علمنا یها مفهوم لالتي یرتكز ع

.وذلك من خلال لم جمیع العناصر التي یفترض أن یتضمنها المفهوم الواسع للعطل

العطلة هي حق الموظف في الإدارة و تتمثل في حالة الخدمة الفعلیة :تعریف المقترحال

ة لمدة معینة أو محددة قانونا، مع تمتعه یغیب فیها الموظف عن عمله بترخیص من الإدار 

بمرتبه حسب الحالات وبقاء العلاقة القانونیة قائمة بینه وبین الإدارة مع إستفادته من جمیع 

الحقوق الثابتة كما تتمیز بأنها حق دستوري ، ومنه یستخلص من هذا التعریف المقترح بأن 

:العطلة تحتوي على العناصر التالیة

ن حق الموظف في العطلة من الحقوق التي تنص علیها الدساتیر إ 2وري العطلة حق دست

.و القوانین وبذلك أصبحت حقا ثابتا ومقررا

1
- Piquenard: le droit administratif, edition 2, Paris, 1970, P143.

76/97، أنظر الأمر رقم 1973من دستور سنة 63لقد تم الإعتراف بالحق في الراحة صراحة بموجب نص المادة رقم -2
.1304ص ، )1976الصادرة بتاریخ "94"الجریدة الرسمیة عدد (.1976نوفمبر سنة 22المؤرخ في 
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.1إن العطلة هي حق قانوني تدخل في وضعیة الخدمة الفعلیة 

إن هذه الوضعیة تخول للموظف أن یتوقف عن :التوقف عن ممارسة النشاط مؤقتا

.فترة من الزمن ممارسة النشاط وینقطع عنه 

أن إن القول ان الموظف في عطلة یقتضي :بقاء العلاقة القانونیة بین الموظف والإدارة

.2تبقى العلاقة القانونیة التي تربط الموظف والإدارة قائمة 

إن الموظف المستفید من العطلة من حقه أن یتمتع بمرتبه كاملا :تمتع الموظف بالمرتب

الفترة وإن العطلة ذات مدة معینة أي أن ترك الموظف لعمله یكون رغم أنه لا یعمل في هذه 

.أشرنا إلیها سابقاكما لمدة معینة ولذلك توصف بأنها مدة محددة قانونیا 

  : أهداف العطلة : المطلب الثاني 

سنخصص هذا المطلب لدراسة الأهداف التي ترمي إلیها العطلة وما یترتب عنها من آثار 

:رة معا وعلیه سنتعرض لذلك من خلال الفرعین الآتیینعلى الموظف والإدا

والإجتماعي والإقتصادي ي الهدف الإنسان:الفرع الأول 

ویستمر ذلك دون في العملمدة زمنیة إن الموظف الذي یقضي :الهدف الإنساني

انقطاع وبدون أن یتحصل على فترة تریحه من عناء العمل وتبعده عن روتین البقاء في ذلك 

النشاط طول أیام السنة فتتأثر نفسیته وتسوء حالته وتصیبه الأمراض فیضعف ولا یستطیع أن 

"یواصل نشاطه أو یساهم في أداء الخدمة إذ یقول االله تعالى ، 3"إلا وسعهالا یكلف االله نفسا :

ولهذه الأسباب قرر القانون محافظة منه على صالح الموظف باعتباره رأسمال هام للدولة بحیث 

ویغیر جو العمل بجو الراحة لیستعید نشاطه الترخیص له لأخذ عطلة یستریح فیها أجاز للإدارة 

وهذا ما أكدته جد مرتفعة فیعود إلى عمله نشیطا متمتعا بقواه العقلیة والجسدیة وبمعنویات 

حیث نصت على أن 1981جوان 27المؤرخ في 81/08الثانیة من قانون العطل رقم المادة

.12العام للوظیفة العمومیة ، مصدر سابق، صوالمتضمن القانون الأساسي06/03من الأمر 129نص المادة -1
.18من نفس الأمر، نفس المصدر ، ص200نص المادة -2
.286سورة البقرة الآیة -3
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لتمكین العامل من الإستجمام قصد الحفاظ على صحته واستعادة تخصص العطلة  السنویة "

.1"قدرته على العمل

.یعقل مثلا تكلبف الموظفة خلال فترة الحمل والولادة بالعمل دون إنقطاع فلا

ومنه نستنتج أن منح الموظف العطلة من أجل رفع المشقة عنه وعدم تكلیفه بما لا یطیق 

.النفسیة والعقلیةلا یلحقه ضرر وتخور قواه الجسدیة ووكذلك الحفاظ على صحته لكي 

الإدارة للموظف براحة لفترة معینة یقوم فیها في ترخیصیكمن:الهدف الإجتماعي

كتحضیر لحفل زفاف مثلا أو فرح یلم فیه عائلته أو أحبائه ولیتفرغ لهذا بشؤونه الإجتماعیة

الشأن العائلي یلزمه فترة من الوقت لتحضیر حاجاته وشؤونه المتعددة فلا یعقل أن یقوم 

فقد تستدعي 2من الراحة في الأسبوع الموظف بإجراءات التحضیر لحفل زواجه في یوم واحد

النفسیة و التي تؤثر بدورها على خدمات الإدارة  هالحاجة إلى أكثر من ذلك لكي لا تتأثر حالت

لرعایة أكثر من طرف إدارته من خلال الترخیص له بالإنقطاع عن وعلیه یحتاج الموظف 

ه وبذلك یعود بالنفع على العمل حتى لا یكون مضطرب النفس ومشغول البال عند قیامه بعمل

  .الإدارة

أو یزید بشهر عطلة في أن الموظف الذي یتمتع ویتمثل هذا الهدف :الهدف الإقتصادي

متمتعا بقدرة فائقة على العمل وبذلك یعود عن ذلك ویكون بذلك قد استعاد عافیته ویصبح

نشیطا یملك القدرة على الإنتاج ویتمكن من إنجاز الأعمال المنوطة به إذ أنه قد ثبت من 

كما یقول علماء النفس المهني أو الصناعي بأن إزالة التعب المرهق هامة 3الدراسات النفسیة 

بعض نتاجیة كما یلاحظ في المیدان أنفي الإحتفاظ بصلاحیة العمل وفي تحسین الكفایة الإ

إلى  الموظفین یستعیدون نشاطهم ویعودون إلى عملهم وكلهم إجتهاد وحیویة وبذلك یندفعون

.887، ص )30/06/1981الصادرة في "26"عدد الجریدة الرسمیة (-1
.17المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، مصدر سابق، ص06/03من الأمر رقم 191المادة رقم -2
.856، ص 1969، 3، دار المعارف، مصر، ط2، جمیادین علم النفسیوسف مراد، ورد، ترجمة الدكتور جیلف-3
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تحسین الإنتاج والإبداع والعمل الجاد ذلك أنهم إستفادوا من الراحة ویكون العكس في حالة 

.إقصائهم من الراحة

في المؤسسة تكرار ومواصلة العملجراءوبذلك فإن كل ما یبعث السأم والملل من 

أحد عشر شهرا، لأن الموظف إذا سئم العمل تبدلت نفسه وتعب عقله وفشلت أعضاؤه ومزاولته

ومن ثم یقل مردوده ویصبح وهو حاضر في منصب عمله، كأنه جسد بلا روح أو غیابه أو 

.1وجوده سواء 

من خلال تحصیلها على الخدمة لذا یمكن القول أن الإدارة تستفید من عطلة الموظف

.في الجانب الإقتصادي المطلوبة أو الإنتاج المرغوب فیه، ومنه تبین أهمیة العطلة

:الهدف الدیني والتربوي و العلمي :الفرع الثاني 

یتجلى الهدف الدیني للعطلة أن الموظف في الإدارة وخاصة في الدول :الهدف الدیني 

توفرت  الذي دئه الوطنیة والقومیة، إذ أن المسلماإلى جانب مبلامیة الإسلامیة له مبادئه الإس

فیه شروط الحج من قدرة مالیة وجسدیة ونفسیة مكلف في الإسلام بأداء مناسك الحج مرة واحدة 

"في العمر إمتثلا لقوله تعالى ومن ثم 2"والله على الناس حج البیت لمن إستطاع إلیه سبیلا:

صد مدتها شهرا لأداء مناسك الحج والتفرغ لشعائره یحقق المبتغى والمقفإن منح الموظف عطلة 

تحافظ على دیانته وترعى إهتماماته الإسلامیة كما هو الأمر الدیني للموظف ویشعر أن إدارته

الفطر و عید الأضحى فقد فعلها رسول االله صلى االله علیه وسلم :أیضا في عطلة العیدین

رج لها حتى النساء والصبیان، وهي شعیرة من شعائر الإسلام وواظب علیها وأمر بها، وأخ

ومظهر من مظاهره التي یتجلى فیها الإیمان والتقوى ومن قول أنس بن مالك قدم النبي صلى 

"االله علیه وسلم المدینة ولهم یومان یلعبون فیهما فقال قد أیدكم االله تعالى خیرا منهما، یوم :

.3"الفطر ویوم الأضحى

.470، ، ص1975، دار الفكر العربي، ، مصر الوجیز في القانون الإداريسلیمان الطماوي، -1
.97سورة آل عمران الآیة -2
.248-247، ص 2002، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، منھاج المسلمأبو بكر جابر الجزائري، -3
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الأمر بالنسبة لعطلة الإزدیاد فهي سنة دینیة لها هدف دیني مخصص فقد ثبت أن وكذلك 

النبي صلى االله علیه وسلم في حدیث رواه الترمذي أن الرسول صلى االله علیه وسلم ذبح عن 

"وقال صلى االله علیه وسلم"الحسن كبشین كل غلام رهینة بعقیقة تذبح عنه یوم سابعه :

.1"ویسمى فیه ویحلق رأسه

فإن إمتثال الموظف لإقامة السنن الشرعیة یقتضي منه أن یتغیب عن عمله فترة من 

الزمن للتفرغ لاستكمال هذه الشعیرة ومن ثم تكون الإدارة قد مكنت موظفیها من المحافظة على 

فیشعر بذلك الموظف 2الأمر بالنسبة للأعیاد الدینیة إقامة الأركان الإسلامیة و السنن وكذلك 

.ائه الدیني لاسیما المتمسك به وبذلك یبقى محافظا على مبادئه الإسلامیة بانتم

3مهام تعلیمیة وتربویةللموظف الذي یمارسلمدرسیةیتجلى في العطل ا:الهدف التربوي

كالمعلم أو الأستاذ الذي یستعمل في تحضیر وإلقاء الدروس كل جهده الفكري والعقلي لتوصیل 

راحة أو فترة زمنیة یستریح فیها ویستعید نشاطه المعلومة للمتعلم بصورة مستمرة دون أن یأخذ 

ر لأنه إذا إستمر بدون إنقطاع أدركه الملل ونقص تركیزه ومن ثم قل مردوده العلمي وكذلك الأم

بالنسبة للمتعلم إذ لا یمكنه مواصلة دراسته دون أخذ راحة أو عطلة یستریح فیها من عناء 

الدروس والتحضیرات الیومیة لها، فقد ثبت من الدراسات النفسیة  عند تطرقنا لموضوع علم 

النفس التربوي أن الأستاذ أو المتعلم لا یمكنه أن یتجاوز فترات معینة في تلقي العلم بل لابد 

من وقت لیرتاح فیه ومنه فالعطلة بالنسبة له تعد أمرا ضروریا وحاجة ملحة یستعید فیها قدرته 

نشر العلم ونفع الطلاب بطریقة أفضل وأحسن وبالتالي تحقیق تحصیل علمي على مواصلة 

.جید

.323، ص مرجع سابق، ابو بكر جابر الجزائري-1
الجریدة (و المتضمن تحدید قائمة الأعیاد الدینیة الرسمیة1968المؤرخ سنة 68/419من الأمر رقم )1(نص المادة -2

.1254، ص )12/07/1968الصادرة في "56"الرسمیة عدد
.87، ص 2000، مطبعة دار الھدى، الجزائر، المرجع في التشریع المدرسيعبد الرحمن بن سالم، -3
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إن العطلة التي تمنح لبعض الموظفین كالأطباء الأخصائیین أو :الهدف العلمي 

تحقق هدفا علمیا 1یین أو الباحثین لحضور الندوات العلمیة الثقافیة والمؤتمرات الأساتذة الجامع

ولذلك وجب على الإدارة منحه الراحة الكافیة واللازمة  من أجل ممارسة نشاطه العلمي على 

أكمل وجه وذلك لأنها وظائف شاقة وحساسة تقتضي العنایة الفائقة والإهتمام الكبیر بالموظف 

والتحضیر والبحث العلمي و الذي سوف تنوعة تجعله أكثر قدرة في الإبداع ومنحه عطلا م

الطریق ء ومنه یمكن القول أن العطلة تعبدیعود بالنفع على الإدارة والمجتمع على حد سوا

.للموظف من أجل تحقیق أهداف علمیة والوصول إلى نتائج باهرة تعود بالنفع على الدولة 

.18للوظیفة العامة، مصدر سابق، صالعامالمتضمن القانون الأساسي06/03من الأمر 209نص المادة --1
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مصادر العطل :المبحث الثاني 

یستند إلیها الرئیس الإداري لیقوم بإجراءات إستفادة الموظف من إن للعطل مصادر 

العطلة وتقدیرها حسب مصلحة الإدارة ومقتضیات العمل ونلاحظ أنها تتنوع بین التشریع 

.بأنواعه المختلفة بالإضافة إلى القضاء والفقه والعرف 

:در الرسمیة المصا:المطلب الأول 

وتتمثل في التشریع بأنواعه بحیث نجد الدستور و القوانین والتنظیمات و التي سنتطرق 

:إلیها في الفرعین التالیین 

:الفرع الأول الدستور

تستند في تقریر العطل للموظفین بعد الحكم الإستعماري الفرنسي إلى كانت الجزائر

والخاص بالوظیفة العمومیة الفرنسیة وتعتبر 04/02/1959القانون الفرنسي الصادر في 

لم  ین الفرنسیة مامصدرا لتشریع العطل وتنظیمها بمقتضى الأمر الذي مدد العمل بالقوان

إلى أن صدر 31/12/19621المؤرخ في 62/182مر دة الوطنیة وفقا للأیتعارض مع السیا

أول دستور في الجزائر نظم أجهزة الدولة ولم تنص مواده على المبدأ العام 1962في سنة 

1976نوفمبر 22المؤرخ في 77-76الصادر بالأمر 1976للعطل، ثم صدر دستور 

هم من هذه المادة أن ویف"الحق في الراحة مضمون"منه على أن 63المتضمن نص المادة 

وقد أكد الموظف في الراحة ولابد أن یراعي  ویتقید بهذا المبدأ حقالمشرع الجزائري قد ضمن

من خلال 20082دستور تعدیل وأكده كذلك 1996تم تعدیل دستور 1989على ذلك دستور 

.انینه ومراسیمه التي إهتمت بحقوق الموظف في الراحة والعطل و ق

المتمثل الحق في الراحة ویلاحظ أن أغلب الدساتیر في العالم قد نصت على هذا المبدأ 

وهذا الحق جاء مطلقا یؤخذ على إطلاقه فیتضمن العطلة السنویة والمرضیة والاسبوعیة

.146أنس قاسم، المرجع السابق، ص محمد -1
.1963ما عدا دستور ،)2008-96-89–76(نصت علیھا دساتیر الجمھوریة الجزائریة -2
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والخاصة ویلاحظ أن المشرع له كامل الصلاحیة في أن یستند إلى هذا المبدأ بل یتقید به 

.نظمة الخاصة بالعطل ویصدر القوانین والأ

القوانین :الفرع الثاني 

تعتبر القوانین من مصادر العطل التي تكفلت بها من خلال القوانین :القوانین)1

1966الأساسیة المنفصلة الخاصة بالعطل فتوالت في الصدور ونشیر أن الجزائر إلى غایة 

ا والمشار إلیها سابقا إلى أن صدر كانت تعتبر القانون الفرنسي مصدرا لتشریع العطل وتنظیمه

1966جوان 02الصادر في 133-66للوظیفة العمومیة بالأمر رقم  العام القانون الأساسي

:1الموظف القائم بالخدمة الحق في "منه على أن 36المادة  تفنص

.الحق في عطلة مرضیة قصیرة الأجل

.عطلة سنویة مدفوعة الأجرالحق في 

.مرضیة طویلة الأمد في حالة مرضالحق في عطلة 

ف العطل إلى سنویة نل هذه الحقوق أي صذا الأمر على تقریر حق العطلة وفصفنص ه

  .الخ... ومرضیة وعطلة أمومة

والمتعلق بالقانون الأساسي 2006جویلیة سنة 15المؤرخ في 06/03ثم جاء الأمر رقم 

في العطلة السنویة مدفوعة الأجر ونظم قرر للموظف  الحق بحیث 2لعام للوظیفة العمومیة ا

.جمیع الحقوق الأخرى المتعلقة بالعطل

وبعد ذلك جاء القانون الذي كان مرجعا للحكومة في إصدار القوانین الأساسیة والمراسیم 

التنظیمیة والذي كان یعتبر بمثابة قانون عام لجمیع العمال، وإستنادا لهذا القانون صدر قانون 

للوظیفة العمومیة، العاموالمتضمن القانون الأساسي1966جوان 2المؤرخ في 66/133من الأمر رقم 36نص المادة -1
.550مصدر سابق، ص 

للوظیفة العمومیة ، العام ساسيوالمتضمن القانون الأ15/07/2006المؤرخ في 06/03من الأمر رقم 02نص المادة -2
.19-17مصدر سابق، ص
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، هذا القانون قد تكفل بكیفیات إجراءات 19811جوان 27الصادر في 81/08العطل السنویة 

.والإدارة على السواءتقریر العطل السنویة وكل ما یتعلق بها من حقوق للموظف 

و المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة 1983جوان 02المؤرخ في 83/11وصدر القانون 

.منه31، 28، 23، 14لا سیما في المواد 2فنص على العطل المرضیة وعطلة الأمومة 

و المتعلق بحوادث العمل 1983جوان 2المؤرخ في 83/13وكذلك القانون رقم 

.3وما بعدها 35المرضیة لا سیما المادة 

أن القوانین تعد مصدرا أساسیا لإقرار حق العطل لأنه بدون قوانین لا یمكن هكذا یتبین 

.لإستفادة من العطلة مهما كان نوعهامن اللإدارة أن تمكن الموظف 

:التنظیمات الفرع الثالث

بالإضافة إلى القوانین نجد المراسیم التي تعتبر هي الأخرى مصدرا للعطل وتندرج ضمن 

:القوانین وهي في الأصل مراسیم رئاسیة ومراسیم تنفیذیة نذكر منها

المتضمن العطل الإستثنائیة 20/09/1964المؤرخ في 289-64صدور المرسوم رقم 

المدفوعة الأجر لفائدة البارزین أو الفرق الریاضیة وقد تكفل هذا المرسوم ببیان كل ما یتعلق 

.4بهذا النوع من الموظفین الذین یمارسون نشاطا ریاضیا وحدد كیفیات منح العطل لهم 

والمتضمن العطل السنویة 1966جوان 02المؤرخ في 135-66تم صدور المرسوم 

مادة كلها تناولت هذا النوع من العطل )30(فاحتوى هذا المرسوم على 5والمرضیة والإستثنائیة 

.من ثبات الحق وبیان إجراءات الإستفادة منها

و المتعلق بالعطل الإستثنائیة02/08/1969المؤرخ في 13-69ثم صدور المرسوم 

لتحضیر المقابلات الریاضیة وقد إحتوى على 6الممنوحة لفائدة أعضاء المنتجات الریاضیة 

.887مصدر السابق، ص المتعلق بالعطل السنویة،81/08قانون رقم -1
.1795-1794، ص )1983یولیو 5الصادرة بتاریخ "28"الجریدة الرسمیةعدد(-2
.1813ص المصدر،نفس -3
.611، ص )1964أكتوبر 09الصادرة في "39"الجریدة الرسمیة عدد (-4
.555، ص )1966جوان 08بتاریخ "46"الجریدة الرسمیة عدد(-5
.138، ص )1969فبرایر سنة 11الصادرة في "13"الجریدة الرسمیة عدد(-6
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مواد تضمنت تنظیم هذا النوع الخاص من العطل وبعد أن عاد المشرع الجزائري إلى معیار 

59-85التفرقة بین الموظف والعامل، وأصبح لكل منهما نظامه القانوني، فصدر المرسوم رقم 

و المتعلق بالقانون النموذجي لعمال الإدارات والمؤسسات 23/03/1985المؤرخ في 

.1العمومیة

:منه على الحقوق المقررة للموظف نذكر منها16فأكد في المادة 

.الحمایة الإجمالیة والإستفادة من الخدمات الإجتماعیة-

.الإستفادة من الخدمات الإجتماعیة-

.الراحة والعطل الشرعیة-

.وإعادة التكوین والترقیةالتكوین -

الأخیر أصبح مصدرا أساسیا للعطل السنویة یبین من هذه المادة أن هذا المرسوم 

منه 89والمرضیة، كما نص المشرع في هذا المرسوم على العطل الإستثنائیة في المادة 

ا المصدر فانطلاقا من  هذه القوانین والأوامر والتنظیمات سواء الرئاسیة أو التنفیذیة نجد فیه

الأساسي للعطل وإن كانت تغلب علیها القوانین والأوامر لأنها جاءت بالتفصیل والتدقیق لأحكام 

.العطل

الرسمیة الغیرالمصادر:المطلب الثاني 

إذ  ،حق العطلستمد منهمبحیث یمكن أن یكل من القضاء والعرف والفقه وتتمثل في

.یمكن للمشرع أن یستند إلیهم عند إصداره لأي قانون یخص العطل

:القضاء :الفرع الأول 

وهیئته ترسي الإجتهاد هیكل یفصل في الخصوم المطروحة علیه أن القضاء یعتبر رغم 

إلا أنه كان مصدرا ثریا بالنسبة للقانون الإداري سیما في مجال القضاء الإداريالقضائي لا

ولذلك یتمیز 2فقد ساهم في إثراء القانون الإداري خاصة مجلس الدولة الفرنسيبشكل عام 

.353، ص)1985مارس 24الصادرة بتاریخ "13"الجریدة الرسمیة عدد (-1
.17، ص 2007، دار الفكر العربي، القاھرة، مبادئ القانون الإداريسلیمان الطماوي، -2
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القضاء الإداري بأنه لیس مجرد قضاء تطبیقي بل هو في أغلب الأحیان قضاء إنشائي یبتدع 

الحلول المناسبة للروابط القانونیة التي تنشأ بین الإدارة والموظف لهذا كانت الأحكام الإداریة 

تستسقى منه مبادئ القانون الإداري بل هي لازمة أیضا لمعرفة كیف تفسر هذه معینا هاما 

المحاكم الإداریة لنصوص القوانین واللوائح وتبین مواطن التشابه والإختلاف ولذا فقلما تخلوا 

یسترشد بها المشرع عند تشریع القوانین ، إذ قد 1دراسة إداریة من الإشارة إلى الأحكام الإداریة 

ح المتعلقة بالعطل كما تستفید الإدارة من أحكامه الإداریة في هذا المجال فیوضح لها واللوائ

أخطاءها ویرسم لها المعالم التي تنطلق منها والمنابع التي تستقى بها حتى تعود إلى صوابها 

وبذلك لا یظلم أحد من الموظفین في حالة تصرف قانوني تعسفي، لذلك نجد في القانون 

الإدارة إلى رقابة أخضع منح الإجازة المفتوحة لبعض موظفي الدولة من طرف المصري أنه قد

ومنه یمكن القول أن القضاء وخاصة الإداري یعتبر مصدرا إحتیاطیا 2القضاء الإداري 

.واستثنائیا لقانون العطل 

بالنسبة للإدارة  وكذلكویتجلى ذلك في أن المشرع قد یسترشد من بعض أحكامه الإداریة 

.طریقة غیر مباشرة تي تستقي بها بال

:العرف : الفرع الثاني 

یفسر نصوصه الغامضة ویكمل ما نقص منها فهو عبارة عن مصدر تكمیلي للقانون 

للعرف في مجال القانون الإداري وذلك نظرا لصعوبة إثباته وكثرة ما یحیط فرغم الأهمیة القلیلة 

وجود العرف المفسر والمكمل ورأى فیهم به من غموض وخلاف یتفق أغلبیة الفقهاء على

وبالنظر إلى طبیعة القاعدة القانونیة التي تقبل التعدیل لتسایر تغیر الظروف 3القلیل بأنه معدل

.غامض أو تكملتهفي تفسیر نص قانونيقد یسترشد المشرع بالعرف

.29، صمرجع سابقسلیمان الطماوي، -1
.332، ص 2011، القاھرة، ، دار الجامعة الجدیدةالتنظیم الدستوري للوظیفة العامةأشرف محمد أنس جعفر، -2
.47الحلو، المرجع السابق، ص ماجد راغب -3



ومصادرهامفهوم العطل وأهدافهاالفصل الأول                                

20

ها في غیاب كما أن الإدارة التي إعتادت إتباع أداء في وظیفتها في مجال معین من نشاط

، أو كما عرفه القضاء المصري نص تشریعي یضبط هذا النشاط وتستمر فتصبح ملزمة بها

وتعد مخالفته مخالفة بأنه السلوك الذي درجت الإدارة على إتباعه في مزاولة نشاط معین 

.1بالطرق المقررة قانونا المشروعیة وتؤدي إلى إبطال تصرفاتها 

مصدر تكمیلي لقانون العطل سواء قد یسترشد به المشرع في ومنه یمكن القول أن العرف 

.تفسیر وتكملة النصوص القانونیة أو عند إتباع الإدارة العرف وفق الشروط المحددة

:الفقه: الفرع الثالث

هو في حقیقته لیس مصدرا للقانون لأن الفقیه أیا كانت مكانته لیس بالمشرع، ومهمته 

حكام القضاء لبعض الحالات الخاصة، ونیة و التعلیق على أتقتصر على شرح النصوص القان

من مجموع ما لدیه من نصوص تشریعیة وأحكام قضائیة وهو یستعرض المادة بدرس حالتها 

القانونیة ویقارنها بما هو متبع في الخارج لیتوصل إلى مواطن النقص ویقترح ما یراه لها من 

.2من المشرع والقاضي علاج، وهو بهذا یقدم نوعا من الإرشاد لكل 

ولذا یمكن القول أن دور الفقهاء هو التعلیق على أحكام القضاء وشرح القوانین من خلال 

نقدها وبیان مصدرها وخلفیاتها كما یبینون نقاط الخطأ والصواب ویقترحون الملائمة تماشیا مع 

ع بهذه الآراء والتطورات الإداریة، ومن ثم یسترشد المشر الواقع ومقتضیات ظروف العمل 

الفقهیة سواء كانت قانونیة أو إجتماعیة أو فلسفیة قصد تفادي النقص الملاحظ في النصوص 

القانونیة ، ولذلك فإن هذه الآراء الفقهیة لیست بمصدر رسمي للعطل وإنما تعد مصدر 

.إحتیاطي لها

للعطل رغم إن عند تطرقنا لكل من القضاء والعرف والفقه وجدنا فیهم المصدر الإحتیاطي

.أنهم لم یشیروا إلیها بدقة واضحة ومفصلة

.27، ص 2012، دار الھدى، الجزائر، مدخل القانون الإداريعلاء الدین عشي، -1
.30مرجع السابق، صسلیمان الطماوي، -2
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أنواع العطل:الفصل الثاني 

یحتاج الموظف الذي یمارس واجباته الوظیفیة إلى بعض الفترات للراحة لیستعید فیها 

عافیته ونشاطه في العمل غیر أنه لا یستطیع أن یتمتع بها إلا وفق شروط وإجراءات معینة 

.حددها المشرع 

نبین أنواع العطل المختلفة التي یتمتع بها الموظف وهذا الفصل بدراسة علیه سنقوم في و 

فكل نوع له ممیزاته و خصائصه ینفرد بها عن غیره من ،مدى مشاركة الإدارة في منحها

نصوص قانونیة خاصة وأحكام محددة العطل ومن ثم كان المشرع حریصا على تنظیم كل نوع ب

:لذا سنعرض كل منها على حدى وذلك من خلال مبحثین و 

العطل العامة :المبحث الأول 

العطل الخاصة :المبحث الثاني 



أنواع العطــــــل الفصل الثاني 

22

العطل العامة:المبحث الأول 

إن الموظف الذي تتوفر فیه الشروط المحددة قانونا من حقه أن یستفید من عطلة ینقطع 

العمل أو لیقضیها في الراحة و الاستجمام مع عائلته أو فیها عن عمله لیستریح من عناء 

الإحتفال بالأیام الوطنیة و الدینیة ، لذلك خصص المشرع عطلا عامة یستفید منها كل 

الموظفین حیث تتنوع هذه العطل بین العطلة السنویة وعطلة نهایة الأسبوع وعطلة الأعیاد 

و إجراءاتها ونبین مدتها  الأحكامه قل التطر دراسة كل نوع منها من خلاالرسمیة ومن ثم نقوم ب

.ما مدى سلطة الإدارة في تنظیمهاة ممیزاتها وخصائصها و فوكیفیة تنظیمها وذلك من أجل معر 

:ولذا سوف نتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب على النحو التالي 

العطلة السنویة :المطلب الأول 

.عطلة نهایة الأسبوع :المطلب الثاني 

عطلة الأعیاد الرسمیة :المطلب الثالث 

العطلة السنویة :المطلب الأول 

سنة كاملة في العمل متحملا العناء و التعب قد خصه إن الموظف الذي یمضي مدة 

المشرع بعطلة سنویة یستریح فیها من مشقة العمل تكون وفق كیفیات و إجراءات نظمها القانون 

لعطلة من حیث أساسها القانوني ومدتها و إمكانیة وقفها أو وعلیه سنتناول كل ما یخص هذه ا

.تجزئتها أو إرجائها إلى غیر دلك من الأحكام المتعلقة بها 

إن المشرع الجزائري قد أشار إلى حق الموظف في :حق الموظف في العطلة السنویة)1

وظیفة العمومیة المتضمن القانون الأساسي العام لل66/133العطلة السنویة  في الأمر رقم 

بأن للموظف القائم بالخدمة لحق في عطلة سنویة مع الاجرة لمدة "منه 39حیث نصت المادة 

1"ثلاثین یوما متتالیة قائم خلالها بالخدمة

.550مصدر سابق، ص ،المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة66/133من الامر رقم 39نص المادة -1
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لكل "المتعلق بالعطل نص في مادته الأولى على أن 66/135كما أن المرسوم رقم 

1"ون یوما متتالیة عن سنة یتمها في الخدمةموظف یباشر عمله الحق في عطلة مدتها ثلاث

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 06/03كما نجد أیضا في الأمر 

2"للموظف الحق في عطلة سنویة مدفوعة الأجر "منه على أن 94حیث أشارت المادة 

یة ثلاثون یوما متتالكما نشیر إلى أن الموظف الفرنسي یستحق عطلة سنویة بمرتب لمدة 

3بعد إتمام عام كامل من الخدمة

:وعلیه یفهم من خلال ما أشار إلیه المشرع الجزائري و الفرنسي بأن العطلة السنویة هي 

سنة كاملةمدةبالخدمةیامعطلة للق -

.عطلة مدتها ثلاثون یوما -

عطلة مدفوعة الأجر -

قائم بالخدمة وقضیا سنة كاملة من ومنه نستخلص أن كل موظف و موظفة في وضعیة

الخدمة لهما حق الإستفادة من عطلة سنویة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون یوما

من الأمر 192تمنح العطل السنویة حسب المادة :تحدید مدة العطلة السنویة -2

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة على أساس العمل المحقق خلال 06/03

سنة الفترة المرجعیة التي تمتد من أول جویلیة من السابقة للعطلة إلى غایة ثلاثین جوان من 

.4الحالیة  العطلة 

تقاس "المتعلق بالعطل السنویة نجد في مادته الخامسة بأنه 81/08كما أن القانون رقم 

ف عن الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز صندفوعة الأجر على أساس یومین و العطلة م

5هذه المدة ثلاثین یوما عن السنة الواحدة   

.555مصدر سابق ص ،المتعلق بالعطل66/135نص المادة الأولى من المرسوم رقم -1
17المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مصدر سابق ص06/03من الأمر رقم 194نص المادة -2
138محمد أنس قاسم ، مرجع سابق ص -3
.17المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مصدر سابق ص 06/03من الأمر رقم 196نص المادة -4
.887ص ، مصدر سابق ،المتعلق بالعطل السنویة81/08قم نص المادة الخامسة من القانون ر-5
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:یفهم من نصي هاتین المادتین أن 

رجعیة تتمثل في أن بدایة الحق في هذه العطلة یبدأ من أول جویلیة إلى غایة مالفترة ال-

.جوان من السنة الجاریة 30

ین الذین وظفوا خلال الفترة المرجعیة أي بعد سنة تقتصر هذه العطلة على الموظف-

.كاملة من النشاط 

.تحسب هذه العطلة على أساس یومین ونصف عن الشهر الواحد من العمل -

.ین یوما عن السنة الواحدة للعملأن لا تتجاوز هذه المدة ثلاث-

وظفین حدیثي على التوالي نجد أن الم198/02و المادة 196/02أما بالرجوع للمادة 

العهد تحتسب مدة العطلة السنویة لهم بحصة نسبیة توافق مدة العمل المؤداة وتعتبر كل فترة 

و بذلك تكون 1یوما معادلة لشهر من العمل بالنسبة للموظفین حدیثي العهد 15عمل تتعدى 

.یوما بعد سنة من العمل 15العطلة السنویة الممنوحة لهم هي 

أن مدة العطلة 1946لسنة 46ع المصري فنجد في القانون رقم أما بالنسبة للمشرو 

:السنویة أو الدوریة تكون كالتالي 

.في الستة الأشهر الأولى لا تعطى للموظف أي عطلة -

.یوما إجازة )15(خلال الستة الأشهر الثانیة یستحق العامل -

الخمسین خلال السنوات التالیة للسنة الأولى وقبل بلوغ الموظف سن -

.یستحق الموظف إجازة لمدة شهر واحد 

2عند بلوغ سن الخمسین یستحق الموظف إجازة لمدة شهرین-

ما یلاحظ أن المشرع الجزائري قد سایر المشرع المصري في تحدید مدة العطلة السنویة 

للموظف سواء الذي له أقدمیة أو حدیث التوظیف و لكن لم یتماشى معه في تحدید مدة العطلة 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مصدر سابق 06/03من الأمر رقم 198/02و 196/02نص المادة -1
18ص 

231، مكتبة القاھرة ، مصر ، ص1964بتاریخ 64/46نظام العاملین وفقا لقانون رقم شفیق إمام ، -2
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لسنویة للموظف الذي تجاوز الخمسین وعلیه أملنا أن یحذو المشرع الجزائري حذو المشرع ا

المصري في الجانب المتعلق بالموظفین المتقدمین في السن الذین أفنوا حیاتهم في الخدمة وذلك 

و مراعاة للجانب الإنساني لهذه الفئة من خلال تمدید عطلتهم السنویة لتتماشى مع كبر سنهم أ

.سنوات الخدمة المؤداة  عدد

إذا كنا قد أسلفنا القول بأن المشرع قد كفل :وقف و إرجاء العطلة السنویة و تجزئتها -3

للموظف عطلة سنویة مدتها ثلاثون یوما متتالیة فإن تمتع الموظف بهذا الحق لا یمنع الإدارة 

المتضمن  06/03ر من إتخاذ إجراء توقیف العطلة السنویة للموظف وهذا ما جاء في الأم

1منه 199القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة في المادة 

منه على أنه یمنع تأجیل العطلة السنویة كلها 206في المادة كما نطلع من نفس الأمر

أخرى غیر أنه یمكن للإدارة إذا إستدعت الضرورة أو المصلحة لذلك  ىأو جزء منها من سنة إل

.2لها أو تجزئها في حدود سنتین أو سمحت به أن تؤج

:یفهم من هاتین المادتین أنه 

یمكن وقف العطلة السنویة للموظف لضرورة المصلحة-

.یمنع إرجاء العطلة أو تجزئتها إلا في الحالات الاستثنائیة -

ما یلاحظ أن المشرع لم یحدد هذه الحالات الاستثنائیة وترك للإدارة الحریة في تحدیدها 

.ضرورة المصلحة وفقا ل

قا مطلقا فقد حومنه نستخلص أنه رغم أن العطلة السنویة حقا للموظف إلا أنها لیست

.ترك المشرع جانبا منها لسلطة الإدارة التقدیریة وفقا للمصلحة العامة 

الأصل أن الموظف حسب ما بیناه سابقا له عطلة سنویة :تمدید العطلة السنویة -4

.ابل سنة عمل فعلي ، ولكن لإعتبارات معینة مدتها ثلاثون یوما مق

.18المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، مصدر سابق، ص 06/03من الأمر رقم 199نص المادة -1
.18، صنفس المصدرمن نفس الأمر، 206نص المادة -2
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منح المشرع الجزائري للإدارة حق تمدید هذه العطلة و ذلك أن بعض القطاعات ذات 

النشاطات المرهقة خاصة في قطاع التعلیم بمختلف مراحله ، وكذلك مناطق العمل التي تتمیز 

أو الأماكن المعزولة أو بجو مؤثر على نشاط الموظف و كذلك الموظفین في ولایات الجنوب

في المادة السابعة 81/08المحرومة ، إذ أصبح هذا التمدید وفقا لقانون العطل السنویة رقم 

كان مقصورا على فئة   نت الأسباب الداعیة إلى ذلك بعد أعاما للموظفین متى توفر 1منه 

تنفیذي رقم معینة فقط في ولایات الجنوب وقد خول لهم المشرع ذلك بموجب المرسوم ال

یوما و تصبح بذلك العطلة 20الإستفادة من عطلة إضافیة تساوي المتضمن و 95/282

.یوما 50السنویة لهم 

ما یلاحظ من كل ذلك أن المشرع الجزائري قد وفق حینما راع هذه الإعتبارات و إهتم 

.بطبیعة النشاط الممارس لأن ذلك سوف یعود بالنفع في أداء العمل 

.الأسبوعیة  ةالعطل: الثاني المطلب 

المتضمن القانون الأساسي العام 06/03من الأمر رقم 191لقد جاء في نص المادة 

للموظف الحق في یوم كامل للراحة أسبوعیا غیر أنه یمكن أن (للوظیفة العمومیة على أنه 

.3) ك یؤجل الیوم الأسبوعي للراحة في إطار تنظیم العمل إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذل

المتضمن علاقات 21/04/1990المؤرخ في 90/11كما نجد في نص القانون رقم 

للعامل الحق في الراحة مدة ''ما مجمله أن 52منه وما بعدها إلى المادة 33العمل في المادة 

یوم كامل في الأسبوع وتكون هذه الراحة یوم الجمعة  یمكن تأجیل الراحة الأسبوعیة للتمتع بها 

وباستقراء نصي هاتین المادتین نلاحظ 4م آخر من الأسبوع إذا استدعت الضرورة ذلكفي یو 

:ما یلي 

.887ص ،قمصدر ساب،المتعلق بالعطل السنویة81/08نص المادة السابعة من القانون رقم -1
-

، یحدد الامتیازات الخاصة الممنوحة للمستخدمین المؤھلین و التابعین 1995مؤرخ بتاریخ 95/28مرسوم تنفیذي رقم 2
الجریدة الرسمیة (تندوف و إلیزيأدرار و تامنغست وللدولة و الجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة العاملین بولایات 

.7ص، )29/01/95الصادرة بتاریخ "04"عدد
.17ص ،مصدر سابق،المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة06/03من الأمر رقم 191نص المادة -3
88عبد الرحمن بن سالم ، مرجع سابق ، ص-4
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.أن للموظف الحق في یوم كامل للراحة أسبوعیا -

.1أن هذه الراحة تكون یوم الجمعة -

یمكن أن تؤجل هذه الراحة الأسبوعیة إلى یوم آخر في إطار تنظیم العمل أو إذا -

.المصلحة ذلك استدعت ضرورة 

ما یستخلص أنه لكل موظف الحق في راحة أسبوعیة تمنح له یوم الجمعة و أن هذا 

أي أن الموظف لا یمكنه أن یختار لنفسه یوم راحة أسبوعیة غیر .الحق لا یمارس بحریة تامة

مستخدمة في إطار تلك التي حددها القانون و أن تأجیلها لیوم آخر راجع لتقدیر الهیئة ال

.لحة العامةالمص

و بالتالي فسلطة الموظف في التمتع بهذا الحق مقیدة لأن منح هذا الحق راجع للسلطة 

التقدیریة للهیئة المستخدمة فیما تراه مناسبا وذلك طبقا لنصوص القوانین وضرورة المصلحة 

.العامة 

جویلیة 22المؤرخ بتاریخ 09/244كما تجدر الإشارة إلى أن المرسوم التنفیذي رقم 

الذي یحدد تنظیم ساعات العمل و توزیعها في قطاع المؤسسات و الإدارة العمومیة 2009

یحدد تنظیم ساعات العمل من یوم الأحد إلى یوم "الذي نص في مادته الثالثة على أنه 

.2"الخمیس 

نظیم ساعات العمل في ما یفهم من نص هذه المادة هو أن المشرع الجزائري قد أعاد ت

الأسبوع وذلك من یوم الأحد إلى یوم الخمیس أي أن یومي الجمعة و السبت أصبحا یوم راحة 

أسبوعیة للموظف بعد أن كانت تقتصر هذه الراحة على یوم واحد وهو الجمعة هذا الأمر لم 

الذي یحدد ینص علیه المشرع صراحة بل حدده من خلال المرسوم التنفیذي المشار إلیه سابقا 

ساعات العمل في الأسبوع و بالتالي نستطیع القول أن هذا الإجراء الذي أخذ به المشرع 

یوم العطلة الأسبوعیة للراحة ید، و المتضمن تحد1976أوت 11المؤرخ في 76/77نص المادة الأولى من الأمر ، رقم -1
.1016، ص )17/08/1976الصادرة بتاریخ '66'عددالجریدة الرسمیة (
.29-28ص،)2009جویلیة سنة 26الصادرة بتاریخ "44"عددالجریدة الرسمیة (-2
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الجزائري من شأنه أن یكون للموظف حافزا مهما ودافعا قویا من خلال استرجاع قواه العقلیة و 

.حیویته الجسدیة في قدرته على العمل بممارسة جادة و متقنة في أیام النشاط العملي 

.عطل الأعیاد الرسمیة :  لثالمطلب الثا

لقد اعترف المشرع الجزائري بحق الموظف في الراحة وبعیدا عن ممارسة أي نشاط 

63/278القانون رقم بموجب المادة الأولى من وظیفي بمناسبة عطل الأعیاد الرسمیة وذلك

المحدد لقائمة الأعیاد الرسمیة و الذي یشمل 1متممالمعدل و ال26/07/1963المؤرخ بتاریخ 

:قائمة الأعیاد الوطنیة و الأعیاد الدینیة بحیث تتمثل قائمة الأعیاد الوطنیة في 

أول ماي عید العمال العالمي                            یوم واحد -

أول ینایر رأس السنة المیلادیة                          یوم واحد -

یونیو عید الاستقلال                                 یوم واحد05-

أول نوفمبر عید الثورة                                   یوم واحد -

:أما عن قائمة الأعیاد الدینیة فتكون 

یوم واحد)رأس السنة الهجریة (أول محرم -

یوم واحدعاشوراء             -

المولد النبوي الشریف                                    یوم واحد    -

عید الفطر                                                یومان الأول منه والثاني -

یومان الأول منه والثانيعید الأضحى                                           -

القانون الأساسي العام  انوالمتضمن06/03الأمر و  66/133و أما بالنسبة للأمر 

.في موادهما إلى هذا النوع من العطل  اللوظیفة العمومیة لم یشر 

:لعربیة نجد ومن باب مقارنتها مع عطل المواسم و الأعیاد في جمهوریة مصر ا

یونیو 18عید الجلاء -

.776، ص)02/08/1963الصادرة بتاریخ "53"عددالجریدة الرسمیة (1
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یونیو 13عید الثورة -

عید الفطر -

عید الأضحى المبارك-

المولد النبوي الشریف -

رأس السنة الهجریة -

عید شم النسیم مع الإشارة أن هناك أعیاد خاصة بالمسیحیین و أعیاد خاصة بالیهود -

1في مصر 

أما فیما یخص المناسبات العالمیة التي تتقاسمها أغلب الدول سواء كانت دولة عربیة أو 

:إسلامیة أم دول غربیة نذكر منها 

رأس السنة المیلادیة الموافق للفاتح من شهر جانفي -

.عید العمال الموافق للفاتح من شهر ماي -

2تمنح لهما عطلة لیوم واحد لكل منهما 

وتجدر الإشارة أن ما یسري من أحكام بالنسبة لعطلة نهایة الأسبوع یسري على هذا النوع 

3)الأعیاد الرسمیة (من العطل 

ما یلاحظ أن أغلب قوانین العالم أقرت عطلا للموظف بمناسبة الأعیاد الرسمیة بحیث 

.ة أم دولة غربیة تختلف هذه الأعیاد من دولة لأخرى حسب ما إن كانت دول عربیة أو إسلامی

وتخضع لنفس الأحكام التي تسري على :كما تشترك في بعض الأعیاد و المناسبات العالمیة 

.عطلة نهایة الأسبوع 

232-231ص ، مرجع سابق ،شفیق امام-1
63/278المعدل و المتمم القانون رقم 1970دیسمبر سنة 15المؤرخ بتاریخ 68/419نص المادة الأولى من الأمر رقم -2

.1254ص،)1968جویلیة سنة 12الصادرة بتاریخ "56"عددالجریدة الرسمیة (المتضمن تحدید قائمة الأعیاد الرسمیة 
.230سابق ، صلو ، مرجعلحماجد راغب ا-3
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.العطل الخاصة :المبحث الثاني 

ما فقد یغیب بسبب إن الموظف قد تطرأ علیه ظروف صحیة تجعله یغیب عن عمله لفترة 

في عطلة أمومة و قد یغیب أیضا لظروف اجتماعیة أو كدخول الموظفة مرض یصیبه أو 

دینیة أو علمیة أو قد ینقطع عن عمله لظروف غیر عادیة أي لیس للموظف أي علاقة بها بل 

.الظروف هي التي أملتها علیه 

ولذلك خصص المشرع عطلا خاصة لهذه الحالات یستفید منها بعض الموظفین حیث 

الأمومة و العطلة الاستثنائیة و العارضة بحیث حددها وفق تتنوع بین العطلة المرضیة وعطلة

شروط مضبوطة قانونا ومن ثم نقوم بدراسة ممیزاتها و خصائصها وما مدى مشاركة الإدارة في 

تنظیم هذا النوع من العطل وبناءا علیه سنعرض هذا المبحث في ثلاثة مطالب تكون على 

:النحو التالي 

.ومة عطلة الأم:المطلب الأول 

.العطلة المرضیة :المطلب الثاني 

.العطلة الاستثنائیة و العارضة :المطلب الثالث 

.عطلة الأمومة :المطلب الأول 

خصص هذا المطلب لدراسة عطلة الأمومة بإعتبارها عطلة خاصة تستفید منها سی

ءات القانونیة الموظفة المقبلة على ولادة وهي تمنح لها متى توفرت أسبابها و أتبعت الإجرا

.الخاصة بذلك 

لقد أصبحت عطلة الأمومة حقا قرره القانون :حق الموظفة في عطلة الأمومة /1

قد نص على 84/27للموظفة المقبلة على الولادة أو التي وضعت مولودها حیث أن المرسوم 

.161ذلك ، في مادته 

یحدد كیفیات تطبیق العنوان 1984فیفري سنة 11المؤرخ بتاریخ 84/27من المرسوم التنفیذي رقم 16نص المادة -1
فیفري سنة 14درة بتاریخ الصا"07"عددالجریدة الرسمیة (والمتعلق بالتأمینات الإجتماعیة 83/11الثاني من القانون رقم 

.217ص ،)1984
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حق لها في طلب هذه شرط أن تكون الموظفة قائمة بالخدمة فإن لم تكن كذلك فلا 

العطلة و الخدمة تدخل فیها العطلة السنویة و المرضیة و أیام الراحة و العمل وذلك بالنظر 

.المشار إلیه سابقا 84/27من المرسوم 32للمادة 

كذلك نجد أن القوانین تعترف للموظفة بالحق في عطلة مدفوعة الأجر لتضع مولودها 

.1وتستعید صحتها بعد الولادة 

.2منه 39/4في المادة 66/133نجد في ذلك أنه لم یختلف عن الأمر و 

.بحیث أقرت حق الموظفة القائمة بالخدمة في عطلة الأمومة 

لقد حدد المشرع مدة عطلة الأمومة وكیفیة الاستفادة منها بنص :مدة عطلة الأمومة )2

اسي العام للوظیفة المتعلق بالقانون الأس66/133من الأمر 39/04صریح في المادة 

أن الموظف القائم بالخدمة الحق في عطلة أمومة لمدة شهرین مع إستحقاق "العمومیة حیث 

.3"...المرتب 

یوما و ذلك في القانون 98یوما إلى 60ولكن قد رفع المشرع الجزائري هذه المدة من 

تحسب هذه المدة من منه بحیث 29/1المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة في المادة  83/11رقم 

.4التوقف الفعلي عن ممارسة النشاط الوظیفي 

ومنه نلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ بالتطور الإجتماعي ومراعاة منه لحال الموظفة 

یوما وتبدأ هذه المدة متى إنقطعت الموظفة 98الحامل قد رفع من هذه المدة من شهرین إلى 

.عن ممارسة نشاطها الوظیفي 

على انه تنقطع 83/11من نفس القانون رقم 29/02في نص المادة ، كما نجد 

الموظفة وجوبا عن العمل لفترة قبل التاریخ المحتمل للوضع بناءا على شهادة طبیة على أن لا 

.234ص ،مرجع سابق، راغب الحلو ماجد-1
551ص ،مصدر سابق،للوظیفة العمومیةالعامالمتضمن القانون الأساسي66/133من الأمر 39/04نص المادة -2
.551من نفس الأمر ، نفس المصدر ، ص39/04نص المادة -3
.1795تماعیة ، مصدر سابق ، صالمتعلق بالتأمینات الاج83/11من القانون رقم 29/01نص المادة -4



أنواع العطــــــل الفصل الثاني 

32

وعلى خلاف ذلك نجد أن المشرع المصري حدد بدایة تمتع 1"تقل هذه المدة عن أسبوع 

.2یخ الوضع الموظفة بعطلة الأمومة بدایة من تار 

ومنه یتبین لنا أن المشرع الجزائري كان منصفا لحق الموظفة المقبلة على الولادة بإقرارها 

الإنقطاع عن العمل لفترة معینة قبل التاریخ المحتمل للوضع ، عكس منقانونیا بالإستفادة 

.المشرع المصري الذي لم یقر لهذه الموظفة بهذا الحق 

، المشار إلیها أعلاه نجد أن المشرع لم یحدد هذه المدة إن هي 29/02وبالرجوع للمادة 

أسبوعین أو ثلاثة أو ترك الحریة للطبیب المعالج الذي تعود له كامل الصلاحیة في تحدید هذه 

المدة والتي ألزم الإدارة من خلالها بأن تمنح عطلة مدتها لا تقل عن أسبوع قبل تاریخ الوضع 

.المحتمل 

المشرع الجزائري قد أولى اهتماما كبیرا بحق الموظفة في عطلة الأمومة ما یستخلص أن 

و الذي تجسد في منحها هذا الحق وجعل لها المدة الكافیة للراحة و أقر لها من المنح و 

التعویضات حتى تسترجع عافیتها وتسیر شؤونها الخاصة ، هذا الأمر لم نجده عند بعض 

التشریعات

:مومة التعویض عن عطلة الأ)3

فقد تإن انقطاع الموظفة عن ممارسة النشاط الوظیفي بسبب وجودها في عطلة أمومة 

لكن المشرع الجزائري 3راتبها لنفس المدة أي أنها لا تتقاضى راتبا عن فترة لم تعمل خلالها 

ضمن لها حقها من خلال الحصول على تعویض نقدي من صندوق الضمان الاجتماعي 

.معادلا لراتبها الموقوف 

.1795المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة ، مصدر سابق ، ص83/11من القانون رقم 29/2نص المادة -1
234ص ،مرجع سابق،ماجد راغب الحلو-2
المتعلق 83/11المعدل و المتمم للقانون رقم 1996جویلیة سنة 6المؤرخ بتاریخ 96/17من الأمر 12نص المادة -3

.7ص ، )1996جویلیة سنة7الصادرة بتاریخ"42"عددالجریدة الرسمیة (بالتأمینات الاجتماعیة 
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وعلیه یكون للموظفة التي تضطر للتوقف عن عملها بسبب الولادة الحق في تعویض 

.1الضریبةمن الأجر الیومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي و%100یومي بنسبة 

ولكي تتحصل الموظفة على تعویض عطلة الأمومة یجب علیها أن تقوم بجملة من 

.الإجراءات الإداریة القانونیة 

یجب أن لا تكون قد انقطعت عن عملها لأسباب أخرى غیر الأسباب التي یدفع -

الطبیة الأولى الضمان الاجتماعي تعویضات عنها ، أثناء المدة التي تتراوح بین تاریخ المعاینة 

2.للحمل و تاریخ الوضع 

ماعي المعنیة  قبل ستة یجب أن تعلم بحالة الحمل المعاینة الطبیة هیئة الضمان الاجت-

سابیع من الوضع في أبعد أ 8و الثاني بعد 3قل من تاریخ توقع الوضع الأأشهر على 

.الحالات

یوما أو مائة )15(یجب على المؤمن لها أن تكون قد عملت ، إما خمسة عشر -

أشهر التي تسبق تاریخ المعاینة الطبیة الأولى ، و إما ستین )3(ساعة أثناء الثلاثة )100(

شهرا التي تسبق )12(ساعة على الأقل أثناء الأثني عشر )400(یوما أو أربعمائة )60(

.4المعاینة الطبیة الأولى للعمل 

فادة من التعویضات الیومیة بمقتضى ویجب على الموظفة المعنیة التي تطلب الاست

التأمین على الأمومة أن تقدم شهادة من المستخدم تبین تاریخ الانقطاع عن العمل ومبلغ 

.5الرواتب الأخیرة التي تعتمد أساسا في حساب التعویض الیومي 

7، صمصدر سابق، اعیةالمتعلق بالتأمینات الإجتم96/17من نفس الأمر 11نص المادة -1
المتعلق 83/11الذي یحدد كیفیات تطبیق العنوان الثاني من القانون رقم 84/27من المرسوم التنفیذي رقم 33نص المادة -2

217، مصدر سابق ، ص بالتأمینات الإجتماعیة 
.217من نفس المرسوم ، نفس المصدر ، ص33نص المادة -3
تأمینات الاجتماعیة ، مصدر سابق المتعلق بال83/11المعدل و المتمم للقانون رقم 96/17الأمر رقم من 22نص المادة -4

8ص 
المتعلق 83/11المحدد لكیفیات تطبیق العنوان الثاني من القانون رقم 84/27من المرسوم التنفیذي رقم 39نص المادة -5

.218بالتأمینات الاجتماعیة ، مصدر سابق ،ص 
، مذكرة مكملة لنیل حریة الموظف بالتوقف عن ممارسة النشاط الوظیفي في التشریع الجزائريسعیدة لعموري، أیضاأنظر

، ص 2013-2012الموسم الجامعي جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،شھادة الماستر في الحقوق،
27.
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ما یفهم أن الموظفة عند انقطاعها عن العمل بسبب عطلة الأمومة یتوقف راتبها في هذه 

دة على أن تحصل علیه كاملا من هیئة الضمان الاجتماعي وفقا لإجراءات حددها القانون الم

ن صندوق و بالتالي فكل موظفة في عطلة أمومة لها الحق في الاستفادة من أجرها كاملا م

نستخلص أن المشرع قد راع ظروف الموظفة المقبلة على ولادة الضمان الاجتماعي وبذلك

بحیث منحها تعویض نقدي یعادل أجرها كاملا عن مدة عطلة الأمومة إلا أن دفع هذا 

التعویض یكون متأخرا من صندوق الضمان الاجتماعي إذ قد یؤثر مادیا و معنویا على هذه 

.التعویض ق في منح هذا الموظفة لذا كان من الأحسن التسبی

:العطلة المرضیة :المطلب الثاني 

إن العطلة المرضیة تعتبر مكسبا هاما بالنسبة للموظف حیث یستفید منها إثر إصابته 

بمرض أو حادث مهني یبعده عن أداء واجباته الوظیفیة وتكون وفق إجراءات حددها القانون و 

ظف المریض ، وعلیه سندرس نظمها المشرع تنظیما محكما راعى فیها ظروف و مصلحة المو 

.كل ما یخص العطلة المرضیة في هذا المطلب 

لقد أشار المشرع الجزائري إلى هذا الحق في الأمر :حق الموظف في عطلة مرضیة )1

منه حیث نصت 39/02المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة في المادة 66/133

.1رضیة على حق الموظف القائم بالخدمة في عطلة م

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 06/03ولم یختلف عنه الأمر رقم 

والتي اعتبرها من حقوق الموظف رغم أنه لم یفصل كثیرا في الأحكام المتعلقة بها ، بحیث نجد 

أنه توقف العطلة السنویة إثر وقوع مرض أو حادث مبرر و "منه على 201في نص المادة 

في هذه الحالة من العطلة المرضیة ومن الحقوق المرتبطة بها و المنصوص یستفید الموظف 

.2"علیها في التشریع المعمول به 

550للوظیفة العمومیة ، مصدر سابق ، ص العامضمن القانون الأساسيالمت66/133من الأمر 39/02نص المادة -1
18ص،المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مصدر سابق06/03من الأمر 201نص المادة -2
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كذلك نجد أن القوانین تعترف للموظف المریض بالحق في الراحة و الحصول على عطلة 

ته مرضیة لمدة كافیة للشفاء تكون في الحدود المعقولة وذلك رعایة لصحته إلى أن یعود لحال

.1الطبیعیة 

ما یفهم أن المشرع الجزائري أعترف للموظف القائم بالخدمة الحق في الحصول على 

عطلة مرضیة بالإضافة إلى اعتراف  القوانین كالقانون المصري بحق الموظف المریض في 

الحصول على راحة و عطلة مرضیة تكون كافیة لشفائه و استعادة صحته و نشاطه في مدة 

.دة قانونا معقولة و محد

ومنه یستخلص ، اعتراف القوانین كالقانون الجزائري و المصري بحق الموظف المصاب 

.بمرض الحصول على راحة و عطلة مرضیة تكون مدتها معقولة وكافیة لشفائه 

في حالة الأمراض المزمنة و العطل طویلة الأمد یمنح الموظف المریض بأحد )2

زیر الصحة إجازة مرضیة براتب كامل مع العلاوات إلى أن الأمراض المزمنة التي یحددها و 

یشفى أو تستقر حالته بصورة تمكنه من العودة للقیام بمهامه فإذا تبین عجزه كاملا عن القیام 

سنوات وتطبق هذه )10(بتلك المهام یحال إلى التقاعد إن كانت مدة خدمته تزید عن عشر

المختصة أنه أصیب بمرض أو حادث ناشئ عن الأحكام السابقة إذا قررت اللجنة الطبیة

2طبیعة عمله في أثناء قیامه بواجباته الوظیفیة دون إهمال منه 

أما بالنسبة للعطل طویلة الأمد فتمنح هذه الأخیرة للموظف إذا ما أصیب بمرض السل أو 

ي هذه إلتهاب النخاع السنجابي أو المرض العقلي أو السرطان أو شلل الأعضاء  و یحتفظ ف

الحالة بمرتبه كاملا خلال السنوات الثلاثة الأولى ثم ینخفض إلى النصف في السنتین التالیتین 

.بالاحتفاظ بمجموع المنح العائلیة 

.231ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص -1
470، ص 2003، 1، الأردن ، الطبعة ، دار وائل للنشر و التوزیع يالوجیز في القانون الإدارعلي خطار سنطاوي ، -2
.
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وتصبح خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات، إذا كان الموظف الذي حصل على عطلة 

طویلة الأمد غیر قادر على القیام بمهامه بعد انقضائها فیحال إلى التقاعد تلقائیا أو بناء على 

طلبه كما یحال على الاستیداع تلقائیا إذا كانت قدرته على العمل محل شك وفي كل الحالات 

و لمنح 1ل طویلة الأمد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو تزید عن ستة أشهر لا یجوز منح عط

:هذه العطل هناك شروط یجب إتباعها و هي 

أن یقدم الموظف أو ممثله القانوني طلبا إلى رئیس المصلحة مؤیدا بشهادة طبیة تبین 

.بأنه مریض بأحد الأمراض سالفة الذكر 

.رئیس اللجنة الطبیة المختصة أن یقدم تقریر طبي مؤید بالوثائق إلى

یقوم رئیس هذه اللجنة الطبیة بعد تقدیم هذه الوثائق یفحص صاحب الطلب من جدید 

بواسطة طبیب مقبول اختصاصي في معالجة ذلك المرض ، إلى الوزیر ، وفي خلال العطل 

لمأمورة بها الطویلة الأمد یحظر على الموظف القیام بأي عمل مدفوع الأجرة باستثناء الأعمال ا

.2و المراقبة طبیا من أجل إعادة التأهیل 

ما یفهم أن الإدارة لیس لها دخل في حصول الموظف على عطلة طویلة الأمد و إنما هي 

رغبة الموظف في ذلك وهذا بعد التصریح بالطلب و الخضوع للمراقبة الطبیة لدى هیئة 

نصوص علیها قانونا وبعدها یتقرر الضمان الاجتماعي كما یخضع لجملة من الالتزامات الم

منحها من عدمه ، لذا نرى أنه من الأحسن على المشرع الجزائري أن یشدد من الإجراءات 

المتعلقة لهذا النوع من العطل طویلة الأمد وذلك حفاظا على السیر الحسن لمؤسسات الدولة 

.وتحقیق المصلحة العامة 

حق في عطلة مرضیة لمدة أقصاها ستة إن الموظف له ال:مدة العطلة المرضیة )3

أشهر أثناء فترة عمل متتالیة لمدة اثني عشر شهرا متتالیة وذلك في حالة ما إذا كان المرض 

یمنعه من ممارسة مهامه بحیث یتقاضى الموظف خلال عطلته المرضیة أجرته كاملة لمدة 

184محمد أنس قاسم ، مرجع سابق ،ص-1
190المرجع نفسھ ، ص-2
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هذا ما نصت علیه المادة ثلاثة أشهر الأولى ویخفض راتبه إلى النصف ثلاثة أشهر الموالیة و 

.المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 66/133من الأمر 1فقرة ثانیة /39

وبالنظر للفقرة الثالثة من نفس المادة نجد أنه في حالة عطلة مرضیة لأمراض مستعصیة 

نصف في طویلة الأمد یحتفظ الموظف في ثلاث سنوات الأولى بكامل أجرته و تخفض إلى ال

السنتین الموالیتین لها ، أما إذا كان المرض قد حدث أثناء ممارسة المهام فتصبح خمس سنوات 

عوض الثلاثة سنوات و ثلاث سنوات عوض سنتین و أما عند التمدید یتاح أجل آخر مدته 

المتعلق بالتأمینات 83/11ثلاث سنوات على أن یتخلل الاستئناف مدة سنة حسب القانون رقم 

.2منه 16جتماعیة في نص المادة الا

وبالنظر إلى المشرع المصري فقد حدد العطلة المرضیة كل ثلاث سنوات تكون على 

:النحو التالي

.ثلاثة أشهر بأجر كامل

.من الأجر الأساسي%75ستة أشهر بأجر یعادل 

من الأجر الأساسي %75من أجره الأساسي و%50ستة أشهر أخرى بأجر یعادل 

.3لمن تجاوز سن الخمسین 

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد جعلها في حالة الأمراض العادیة اثنى عشر شهرا منها 

وتسعة أشهر بنصف المرتب وفي حالة الأمراض المزمنة فقد منح بمرتب كامل ثلاثة أشهر 

كامل وسنتین بنصف الموظف عطلة مرضیة مدتها خمس سنوات تكون ثلاث منها بمرتب 

ظف المرض أثناء ممارسة و ، كما یجوز أن تمتد العطلة إلى ثماني إذا أصاب المالمرتب

.وظیفته

550المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مصدر سابق ، ص 66/133من الأمر رقم 39/02نص المادة -1
.650، صنفس المصدرمن نفس الأمر ، 39/3نص المادة -2
.164یوسف حلمي خاطر، مرجع سابق، ص -3
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منح الموظف كما نجد أن المشرع المصري في هذه الحالة أي حالة الأمراض المزمنة قد 

.1عطلة إستثنائیة بأجر كامل إلى أن یشفى وتستقر حالته تمكنه من العودة إلى عمله 

ما یستخلص أن المشرع المصري كان أفضل من نظیره الجزائري والفرنسي في الإهتمام 

بمصلحة وصحة الموظف من خلال توفیر الرعایة الصحیة اللازمة له، بما فیها المدة الكافیة 

للشفاء والأجر الكامل، ولذا نأمل في أن ینظر المشرع الجزائري في هذا الجانب بكل إنسانیة 

.لحالة المریض وخاصة المتقدم في السنوذلك بمراعاة

:رضة االعطل الإستثنائیة و الع:المطلب الثالث 

إن العطل الاستثنائیة حددها المشرع الجزائري في عدة نصوص :العطل الإستثنائیة )1

:نستعرضها فیما یلي تشریعیة

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 1966المؤرخ في 66/133حسب الأمر 

:بأن الموظف الجزائري یتمتع بالعطل الإستثنائیة التالیة"من 39العمومیة حیث نصت المادة 

.لممثلي الحزب والنقابات في الإتحادات الوطنیة والدولیة

.المدة المحددة للدورة الموظفین الذین لهم نیابة عمومیة في حدود مجموع

.الحج لبیت االله لمرة واحدة في العمر

.في المباریات الریاضیة والدولیة لممثلي الجزائر

.الظروف العائلیة التي تتسم بالطابع الخطر في حدود عشرة أیام 

.في حدود عشرون یوما من كل سنة لموظفي الجنوب 

.رون یوما للموظفین العاملین في خارج البلاد في حدود عش

نهیت مهامه ولم في حدود ثلاثة أشهر بأجر العامل للموظف الذي مارس مهاما علیا ثم أ

شترط أن یكون قد مارس هذه المهمة أو الوظیفة لمدة سنة على الأقل ویجوز تستند إلیه مهمة ب

.2تمدید هذه العطلة إلى ستة أشهر إن لم یسوي وضعیته 

.165صیوسف حلمي خاطر، مرجع سابق، -1
.550المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، مصدر سابق، ص66/133من الأمر 39طالع نص المادة -2
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ار هذا المرسوم إلى العطل حیث أش1966المؤرخ في 66/135حسب المرسوم 

:الإستثنائیة التي یتمتع بها الموظف والتي تكون على النحو التالي 

.وفاة أحد الزوجین والأصول أو الفروع المباشرة للموظف أو الحواشي لمدة ثلاثة أیام 

.أیامولادة طفل لأحد الموظفین لمدة ثلاثة 

.أیامزواج الموظف عطلة لمدة ثلاثة 

وذلك وفقا للمدة المحددة لهذا الإمتحان على أن لا المشاركة في الإمتحان أو مسابقة 

.تتجاوز هذه المدة عشرة أیام

.1خطورة تقدرها الإدارة في حدود ثلاثة أیام 

أنه قد قسم هذه العطل إلى أربعة 64/46وبالنظر إلى المشرع المصري نجد القانون 

:أقسام وهي 

.المخالط لمریض بمرض معدي إجازة العامل 

.إجازة العامل الذي یصاب بجرح أو بمرض بسبب تأدیة وظیفته 

.إجازة الحج وتمنح مرة واحدة في العمر

.2إجازة الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى خارج البلاد 

إجازة الزوجة الموظفة لمدة شهر كامل عند الولادة وتمنح هذه الإجازة ثلاث مرات خلال 

.الحیاة المهنیة للزوجة الموظفة 

.3إجازة لأسباب تقدرها الإدارة لمدة ثلاث أیام وبدون أجر 

أعطى إهتماما كبیرا بالنسبة للعطل الإستثنائیة من أن المشرع الجزائري مما سبق یتضح 

یني مقارنة بالمشرع المصري دخلال تنوع هذه العطل سواء في الجانب العائلي أو المهني أو ال

.555المتعلق بالعطل ، مصدر سابق، ص66/135رقم من المرسوم04نص المادة -1
.240شفیق إمام، مرجع سابق، ص -2
عن صفحة الأمم المتحدة 10/12/1948في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر -3

، 06/03حقوق الموظف العمومي في التشریع الجزائري والتشریع المقارن في ظل الأمر ھاجر بن ثامر ، أنظر أیضا 
الموسم الجامعي جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ماستر في الحقوق،مذكرة مكملة لنیل شھادة ال

.102ص ، 2010-2011
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الذي إقتصر على بعض الحالات فقط ولم یراعي المدة المناسبة والراتب المستحق للموظف 

بمناسبة الإستفادة من هذه العطل، منها عطلة الحج فنرى أنها لا تكفي الموظف للقیام بهذه 

لزم مدة إضافیة لذا الشعیرة إذا ما أظفنا إلیها فترات التحضیر للسفر و الرجوع منه فهي تست

مناسبة وكافیة لأداء مناسك الحج في أفضل  المده وجعلهتغییر اوجب على المشرع الجزائري 

.الأحوال 

یقصد بالعطل العارضة إنقطاع الموظف عن مكان العمل بظرف :العارضةالعطل)2

طارئ بحیث لا یتكمن من إخبار جهة عمله مسبقا بهذا الإنقطاع والحصول على موافقتها وحدد 

من قانون العاملین المدنیین بالدولة بسبعة 64المشرع المصري مدة العطلة العارضة في المادة 

.1أیام في السنة 

خال دصراحة إلى هذا النوع من العطل ولكن یمكن إرع الجزائري لم یشر بالنسبة للمشلكن 

هذا النوع في عدد العطل الإستثنائیة المعروفة في التشریع الجزائري والتي أشرنا إلیها سابقا 

ولهذا لا نستطیع القول بأن المشرع الجزائري قد أدخل هذه العطل في النص العام بحیث أقر 

ظروف إستثنائیة وخطیرة لكن حت إسم العطل الإستثنائیة وذلك عند قیام بهذا النوع من العطل ت

المؤرخ في 85/59من المرسوم 87لم یبین ماهیة هذه الظروف ولم یظهر طبیعتها في المادة 

.2وإنما حدد مدتها بعشرة أیام 23/03/1985

كلأن الموظف لا یستطیع أن یتحكم في أما عن أسباب العطل العارضة هي لا شك 

الظروف المتصلة به لدرجة تمكنه من المواضبة في الحضور إلى عمله الوظیفي یومیا وبانتظام 

إذ قد یكون هناك أسباب طارئة تمنعه من الحضور إلى عمله فنذكر دون إنقطاع غیر محسوب 

:منها

.لا یحتمل الإنتظار یفاجأ الموظف بمرض أحد أفراد عائلته بمرض شدید 

.160یوسف حلمي خاطر ، مرجع سابق، ص-1
ت والإدارات المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسا85/59من المرسوم رقم 89طالع نص المادة -2

.349العمومیة، مصدر سابق، ص 
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.فینسى نفسه وعمله من هول ما لم بهوفاة أحد أقارب الموظف فجأة 

قد یقع خلاف بین الزوجین فتترك الزوجة بیتها لمسؤولیة الزوج فیحتاج لبعض الوقت 

.1لتدبیر شؤون بیته 

لم یعطي أهمیة بالغة للعطل العارضة بحیث أدرجها ما یلاحظ أن المشرع الجزائري

كان من الأفضل أن یحدد هذا النوع من العطل ویبین طبیعتها ضمن العطل الإستثنائیة لذا

حتى یتسنى للموظف معرفتها وتمییزها عن العطل الإستثنائیة على غرار بعض التشریعات 

.كالقانون المصري مثلا 

.326ماجد راغب، مرجع سابق، ص-1



الفصل الثالث مقارنة العطلة ببعض الوضعیات القانونیة ودور الإدارة في منحها للموظف

42

مقارنة العطلة ببعض الوضعیات القانونیة ودور الإدارة في منحها :الثالث الفصل 

للموظف 

إن العطل حق تقرر للموظف وأصبح حقا ثابتا بمقتضى القوانین والأنظمة وهي تختلف 

قوانیننظامها الخاص وعناصرها المتمیزة إلا أن بعضعن الوضعیات القانونیة من حیث 

الدول أطلقت على هذه الأخیرة إسم العطل بدون مرتب في حین أنها لا تدخل في مفهوم 

.العطل

العطلة ببعض الوضعیات القانونیة لدراسة مقارنة هذا الفصل وبناءا علیه سنتطرق في

ما واختلافهما من خلال توقف الموظف عن أداء هوذلك من حیث تشابهالخاصة بالموظف

داریة التي منحها المشرع للرئیس الإداري لتمكینه من تنظیم وظیفته، ثم نتطرق إلى السلطات الإ

إلى الموظف من عطلته والمحافظة على السیر الحسن للمصالح الإداریة، كما نتطرق إستفادة 

ت التي لموظف أثناء العطلة، وما هي الإجراءاالتكلم عن دور الإدارة في منح وتأدیب وترقیة ا

:سنقسم هذا الفصل إلى مبحثین یكونا على النحو الآتي تتخذها الإدارة في ذلك، ولهذا

:مقارنة العطلة ببعض الوضعیات القانونیة :المبحث الأول

:دور الإدارة في إقرار وترقیة وتأدیب الموظف بمناسبة العطلة:المبحث الثاني 
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:مقارنة العطلة ببعض الوضعیات القانونیة :المبحث الأول

من خلال دراستنا للعطل یبدوا أن هناك تشابها بینها وبین بعض الوضعیات القانونیة لذلك 

نجري مقارنة وجیزة بینهما لنبین الفرق الموجود بین هذه الوضعیات القانونیة والعطلة حتى یتبین 

.م التمییز بین كل وضعیة والعطلة لنا خصائص كل وضعیة ومن ث

نخصصه لدراسة الوضعیتین :العطلة ووضعیة الإنتداب وخارج الإطار :المطلب الأول 

:التالیتین

إن الإنتداب هو حالة الموظف الذي خارج سلكه الأصلي :العطلة ووضعیة الإنتداب)1

أو إدارته الأصلیة مع مواصلة إستفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمیة والترقیة في 

الدرجات وفي التقاعد عن المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها وفي بقاء إستفادته من 

.1مرتبه كاملا

:فمن خلال مفهوم الإنتداب یمكن أن نمیز بینه وبین العطلة ما یلي

إن الإنتداب هو حالة نشاط الموظف إذ یستمر في الإستفادة من جمیع المزایا والحقوق 

المرتبطة بمنصبه كما هو الحال في العطلة إلا أن هذه الأخیرة لا یمارس فیها أي نشاط في 

یمارس نشاطه في مؤسسة غیر مؤسسته أو في سلك نوعي حین أن الموظف المنتدب یبقى 

.غیر سلكه النوعي الذي ینتمي إلیه

لرأي لجنة الموظفین في بعض  عإن الإنتداب یتم بقرار من الإدارة المستخدمة ویخض

.الحالات في حین أن العطلة السنویة غیر معنیة بذلك

أو عدم إجرائها إلا في حالات خاصة إن للإدارة سلطة تقدیریة للقیام بإجراء هذه الإستفادة 

، في حین أن العطلة 2والتي تمنح تلقائیا للموظف في حالة الضرورة القصوى للمصلحة العامة 

.12مصدر سابق، ص المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 06/03من الأمر رقم 131نص المادة -1
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة 85/59من المرسوم التنفیذي رقم 97المادة -2

.351مصدر سابق، ص 
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هي حق ثابت للموظف لا تملك الإدارة أیة سلطة علیها إلا في حالات تنظیم جدول الإستفادة 

.وتحدید تاریخها حسب مقتضیات العمل

.راد إنتدابه مثبتا خلافا للعطلة كما أشرنا إلى ذلك سابقایجب أن یكون الموظف الم

وإن الموظف المنتدب یستفید من مرتب یتقاضاه من المؤسسة المستقبلة یساوي على الأقل 

في حین أن الموظف في العطلة یتلقى مرتبه المحدد من إدارته 1أجر المنصب لرتبته الأصلیة 

.فلا ینقص أو یزید 

یمكن أن وضعیة خارج الإطار هي الحالة التي : ارج الإطار العطلة ووضعیة خ)2

یوضع فیها الموظف بطلب منه بعد إستنفاذ حقوقه في الإنتداب في وظیفة لا یحكمها القانون 

التي لا یمكن أن تتجاوز مدتها خمس سنوات الأساسي ولا یستفید الموظف في هذه الوضعیة

.2من أي حق في الترقیة في الدرجات 

بقرار إداري فردي من السلطة المخولة لها صلاحیات "خارج الإطار"وضعیة وتكرس

التعیین، ویعاد إدماجه بقوة القانون في رتبته بعد إنقضاء المدة المقررة وإن كان زائدا على 

.3العدد

ما یلاحظ أن هذه الوضعیة تتشابه مع العطلة في غیاب الموظف عن وظیفته ومغادرته 

:كن تختلف عنها فیما یليلها بغیاب مرخص ول

إن هذه الوضعیة لیست تلقائیة وإنما یعبر عنها بطلب مكتوب وتتم الإستفادة منها بقرار 

.فردي من السلطة المخولة قانونا

لا تتوفر إلا في قلة من الموظفین ، هذا ما لم نجده وضعیة تتقید بمجموعة من الشروط 

  .نفي العطلة فشروطها سهلة وتخص كافة الموظفی

.68عبد الرحمن سالم، مرجع سابق، ص-1
مصدر سابق، ص المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،06/03من الأمر رقم 141-140نصي المادتین -2

13.
، دار ھومة للطباعة والنشر الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیةھاشمي خرفي، -3

.179، ص 2010والتوزیع، الجزائر، 
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.إن هذه الوضعیة لیس لها مدة معینة في حین أن العطلة لها مدة معینة قانونا

إن الموظف في هذه الوضعیة یفقد حقه في المرتب والترقیة والتقاعد وجمیع الإمتیازات 

.خلافا للعطل التي یبقى فیها الموظف مستفیدا من الحقوق المقررة للموظفین

ضعا لرئیسه الإداري أو إدارته خلافا للعطل التي إن الموظف خارج الإطار لا یبقى خا

یبقى فیها الموظف خاضعا لإدارته ویمكن للموظف الموضوع خارج الإطار أن یعود إلى 

وظیفته عند أول شغور للمنصب في حین أن الموظف المستفید من العطلة أن یستأنف عمله 

.بمجرد إنتهائها

على الإستیداع والخدمة الوطنیةالعطلة ووضعیتي الإحالة :المطلب الثاني

بإعتبارها وضعیة خدمة فعلیة یغیب فیها الموظف نخصص هذا المطلب لدراسة العطلة 

معدودة ومحسوبة ومقارنتها بوضعیتین قانونیتین وهما الإحالة على الإستیداع أیاماعن عمله 

الوصول إلى والخدمة الوطنیة باعتبارهما حالتي غیاب عن المنصب الأصلي وذلك من أجل

.معرفة نقاط التشابه والإختلاف بینهما 

:العطلة ووضعیة الإحالة على الإستیداع:الفرع الأول 

2006جویلیة سنة 16المؤرخ في 06/03من الأمر رقم 145لقد نصت المادة 

هي إیقاف على الإستیداع والمتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة على أن الإحالة 

عیة إلى توقیف راتب الموظف وحقوقه في الأقدمیة وفي ؤقت لعلاقة العمل، وتؤدي هذه الوضم

عیة بالحقوق التي إكتسبها في هذه الوضیحتفظتقاعد، غیر أن الموظفالترقیة في الدرجات وال

.1الإستیداعفي رتبته الأصلیة عند تاریخ إحالته على 

تتشابه مع العطلة في كون كلا منها غیاب عن ما یلاحظ أن الإحالة على الإستیداع 

:لیةاالعمل إلا أنهما یختلفان من حیث الأوجه الت

.13مصدر سابق، صالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 06/03من الأمر رقم 145ص المادة ن - 1
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إن الإحالة على الإستیداع یفقد فیها الموظف مرتبه ویتوقف فیها حساب أقدمیته -

وترقیته ولا تحسب هذه المدة من مدة التقاعد في حین أن العطلة حالة من حالات النشاط 

.لموظف بكل المزایا والحقوق المقررة للموظفیحتفظ فیها ا

في حین 1الموظف مثبت في رتبته تمنح بشرط أن یكون حالة على الإستیداع إن الإ -

.أن العطلة لا یشترط فیها هذا الشرط كم رأینا سابقا

إن الإحالة على الإستیداع یستفید منها الموظف بمقرر من المؤسسة المستخدمة بعد -

.الموظفینأخذ رأي لجنة

بإمكان الموظف أن یتحصل على هذه الحالة في الأوضاع :الإحالة بطلب الموظف*

:الآتیة

.لمتابعة دراسات أو القیام ببحوث ذات طابع متصل بالصالح العام*

.2شریطة أن یثبت سنتین من الأقدمیة في الرتبة لأغراض شخصیة *

في هذه الحالة تكون الإحالة على :الإحالة القانونیة:أما الحالة الثانیة تتمثل في 

:في الحالات الآتیة )بقوة القانون أو تلقائي(الإستیداع حقا قانونیا 

لفائدة الموظفین إثر تعیین أزواجهم لدى الممثلیات الجزائریة في الخارج أو إنتدابهم إلى *

.مهمة تعاون هیئات أو إلى القیام ب

أو أصیب بعاهة تستلزم علاجا لتمكین الموظف من تربیة ولده أقل من خمس سنوات *

.مستمرا

.أقاربهض خطیر أو حادث أصاب زوج الموظف أو أحد ر عند م*

طر لاتباع زوجه بحكم تغییر هذا الأخیر لمقر سكناه لصالح الموظف الذي یض*

.3ذي یمارس فیه وظائفه لأسباب مهنیة ولمكان بعید عن المكان ال

.743سلیمان الطماوي، مرجع سابق، ص-1
.176ھاشمي خرفي، مرجع سابق، ص -2
.176، ص المرجع نفسھ-3
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تعد حقا للموظف في بعض الحالات ذات الأهمیة القصوى الاستیداعوإن الإحالة على 

السلطة التقدیریة في تقریر الموظفین التي لها كاملللجنةأما في الحالات الأخرى فترجع 

أو عدم إستفادته منه خلافا للعطلة التي تعد حقا ثابتا إستفادة الموظف من هذا الإجراء

.للموظف ولا یتقید إلا بشرط القیام بالخدمة في المؤسسة

إن مدة العطلة حددت في حالة العطل السنویة عند إتمام سنة كاملة من الخدمة بثلاثین 

للتجدید أربع مرات یوما هذا ما أشرنا إلیه سابقا أما الإحالة على الإستیداع فتحدد بسنة قابلة 

.1تجدیدها إلا في حدود سنتینفي نفس المدة إلا عندما تبررها أغراض شخصیة حیث لا یمكن 

إن الموظف المحال على الإستیداع حتى تستطیع إدارته أو مؤسسته إدماجه لابد أن یقدم 

طلب إعادته إلى منصبه الأصلي أو تحدید المدة المنقضیة شهرا على الأقل قبل إنقضاء

، في حین أن الموظف في العطلة یعود إلى عمله بمجرد إنتهاء عطلته 2الإحالة على الإستیداع

.من دون قید أو شرط

:العطلة ووضعیة الخدمة الوطنیة:الفرع الثاني 

"الخدمة الوطنیة"یوضع الموظف المستدعى إلى الخدمة الوطنیة في وضعیة تسمى

والتقاعد ولا یمكنه طلب في الترقیة في الدرجات ویحتفظ الموظف في هذه الوضعیة بحقوقه

3"مع مراعاة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم الخدمة الوطنیةالإستفادة من أي راتب 

16المؤرخ في 06/03إثنان من الأمر رقم فقرة واحد و154المادة وهذا ما نصت علیه 

.للوظیفة العمومیةوالمتعلق بالقانون الأساسي العام 2006جویلیة 

من حیث أن الموظف یحتفظ بأقدمیته إن هذه العطلة تتشابه مع وضعیة الخدمة الوطنیة 

ویستفید من الترقیة والتقاعد مثل ما هو الحال علیه في العطلة إلا أنهما یختلفان من حیث ما 

:یلي

.14، مصدر سابق، ص المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة06/03من الأمر رقم 148المادة -1
.177سابق، ص ھاشمي خرفي، مرجع -2
.14، مصدر سابق، صالمتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة06/03من الأمر رقم 2-154/1المادة نص -3
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یبقى الموظف ه خلافا للعطلة التي بإن الموظف المستدعى للخدمة الوطنیة لا یحتفظ بمرت

.یستفید من مرتبه

.تختلف وضعیة الخدمة الوطنیة عن العطلة من حیث المدة

لا یمارس أي نشاط وظیفي في حین أن الموظف في إن الموظف المستفید من العطلة

.وضعیة الخدمة الوطنیة یستدعى لیقوم بأعمال لصالح المؤسسة العسكریة 

:القانون المصريالعطلة وبعض الوضعیات في:المطلب الثالث

لقد نص القانون المصري على بعض الوضعیات القانونیة التي یستطیع الموظف أن 

یغیب فیها عن عمله وبدون أجر لذا سنختار وضعیتین قانونیتین  ونقوم بدراستهما ومقارنتهما 

.بالعطلة لمعرفة أوجه الشبه والإختلاف بینهما 

:العطلة ووضعیة لرعایة الطفل :الفرع الأول

منه حیث قضت من 70على هذه الوضعیة قانون العاملین المصري في المادة لقد نص 

تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعایة طفلها، وذلك بحد أقصى عامین في المرة الواحدة "أنه 

.1"ولثلاث مرات طوال حیاتها الوظیفیة 

وضعیة مع العطلة على إعتبار أن كلا الوضعیتین یغیب فیهما الموظف فقد تتشابه هذه ال

:عن عمله بتغیب مرخص ولكنهما یختلفان من حیث ما یلي

خلافا للعطلة التي في هذه الوضعیة یفقد جمیع حقوقه في المرتب والتقاعدإن الموظف

.یبقى الموظف مستفیدا من جمیع الحقوق المقررة للموظفین 

مدتها سنتان وتمنح ثلاث ف مدتها حسب أنواعها في حین أن هذه الوضعیة العطلة تختل

.مرات في الحیاة الوظیفیة 

إن هدف هذه الوضعیة یكمن في رعایة طفل في حین أن العطلة كما رأینا سابقا لها 

..أهداف إقتصادیة وإجتماعیة وإنسانیة وتربویة ودینیة وعلمیة

.240راغب الحلو، مرجع سابق، ص دماج - 1
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:العطلة والوضعیة المستندة إلى سبب مقبول:الفرع الثاني 

یجوز للسلطة "فقرة ثانیة من قانون العاملین المصري على أنه 69لقد نصت المادة 

المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي یبدیها العامل وتقدرها السلطة المختصة 

".ووفقا للقواعد التي تتبعها

التي یحصل علیها ولما كانت الاجازة الخاصة بدون مرتب تتمیز عن غیرها من الإجازات 

الموظف فإن مدتها یمكن أن تطول فتصل إلى سنوات وتكون بغیر أجر، فإن القوانین تجیز 

.غالبا بشأنها بعض الأمور التي لا تجیزها بالنسبة للإجازات الأخرى

زة لدى الغیر بأجر أو بغیر أجر وأن یعمل فیجوز للموظف أن یعمل خلال هذه الإجا

.لحسابه الخاص

–شغل وظیفة الموظف الذي یمنح إجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تقل یجوز للإدارة 

.1عن سنة ودرجة الموظف في هذه الحالة خالیة ولا یدفع لشاغلها الأصلي  - في العادة

یغیب فیها الموظف عن عمله نلاحظ أن هذه الوضعیة تتشابه مع العطلة في أن كلاهما

:بغیاب مرخص ولكنهما تختلفان من حیث

.إن الموظف في هذه الحالة یفقد مرتبه وحقه في الترقیة والتقاعد

.إن هذه العطلة تختلف حسب أنواعها في حین أن هذه الحالة مدتها لا تقل عن سنة

في العطل یجوز لهیجوز للموظف في هذه الحالة العمل بأجر أو بدون أجر في حین لا 

.الأخرى

تمنح هذه الحالة لأسباب یبدیها الموظف وتقدرها السلطة في حین أن العطلة تمنح خلافا 

  . الذلك كما رأینا سابق

.242ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص -1
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دور الإدارة في إقرار وترقیة وتأدیب الموظف بمناسبة :المبحث الثاني 

  :لةالعط

ئیس الإداري في مجال نخصص هذا المبحث لدراسة السلطات التي قررها المشرع للر 

ومن الوظیفة العمومیة لتكییف الأوضاع حسبما یظهر له لأنه یتصل بالموظفین إتصالا مباشرا 

أو الرفض، ثم نتكلم عن تأدیب الموظف ومدى سلطة الإدارة في إتخاذ ثم یصدر قراراته بالقبول 

موظف أثناء العطلة، الإجراءات التأدیبیة ضد الموظف وهو في عطلة وأخیرا نتكلم عن ترقیة ال

وعن مدى مشاركة الإدارة للموظف حتى ولو كان متمتعا بعطلته، وبناءا علیه سنقسم هذا 

:المبحث فیما یلي 

:سلطات الإدارة في إقرار العطلة للموظف :الأول  بالمطل

قرر المشرع الجزائري سلطات واسعة في مجال إعطاء الموظفین عطلهم السنویة من 

حیث إمكانیة تقسیطها أو إرجائها أو إعداد جدول سنوي للعطل مستندا في ذلك لمعیار 

المصلحة العامة وضرورة العمل وهذا ما أشرنا إلیه سابقا، ومن ثم یمكن للإدارة أن تتعسف في 

خاصة إذا كان هناك نزاع بینه وبین الإدارة لهذا الموظف بالمرصاد إستعمال هذا الحق وتقف

:كما أن الإدارة لها سلطة التقدیر في حالة العطل الإستثنائیة وعلیه سنتناول ما یلي 

:سلطات الإدارة في منح الموظف العطلة السنویة 

جوان 02اریخ الصادر بت66/133فقرة واحد وإثنان من الأمر رقم 39لقد أشارت المادة 

بأن القائم بالخدمة له الحق في عطلة "العام للوظیفة العمومیة ون الأساسينالمتعلق بالقا1966

إرجائها  أوسنویة مدتها ثلاثین یوما متتابعة وللإدارة مطلق الحریة في تقسیط العطلة السنویة 

.1"إذا إقتضت المصلحة ذلك

كفل للموظف حقه في عطلة سنویة بناء على هذا النص یظهر لنا أن المشرع وإن كان قد 

ي هذا الحق یتصرف فیه كیفما ووقتما ف العمل المؤدي فإنه لم یخول له حق التصرف المطلق

، مصدر سابق، ص للوظیفة العمومیةالمتعلق بالقانون الأساسي العام 66/133من الأمر رقم 2–39/1نص المادة -1
550.
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شاء وإنما منح الإدارة ممثلة المصلحة العامة سلطة تنظیم هذا الحق ولها كامل الصلاحیة في 

أعلم بالصالح إعتبار أن الإدارة  على" مطلق الحریة"الشأن لأن المشرع أستعمل عبارة هذا 

العام وأن الرئیس الإداري حریص كل الحرص على أن یسیر إدارته بانتظام وإحكام وهو 

الإدارة لها سلطة تقسیط العطلة ولا تعطي  أنالأول على التسییر كما أن النص یبین المسئول

عطلة كاملة سیؤثر ذلك على إذا إستمتع بإلا وفقا للمصلحة العامة لا سیما إذا رأت أن الموظف 

المصلحة العامة ویخل بنظام سیر العمل ویسبب مشاكل لها، لكن إستعمال الإدارة لهذا الحق 

یجب أن یكون بتبریر كافي من خلال بیان كل الوسائل التي دعت إلى هذا التصرف وإلا 

یكون عوا إلى ذلك، ولكن في أغلب الأحیانلها أي مبرر یدأصبحت متعسفة، إن لم یكن

لطة إستدعاء الموظف وهو في عطلة التبریر لغیر صالح الموظف كما أن الإدارة لها س

.1لضرورة مصلحة الخدمة 

ظف قد أخذ عطلته وهو و قد قرره المشرع لصالح الإدارة حتى ولو كان المإن هذا الإجراء 

لقیام بعمل ل استدعاؤهالخاصة إذ یمكن في حالة إستجمام بعیدا عن العمل مستمتعا بشؤونه 

على أن یكون هذا العمل ضروریا ومستعجلا وذا أهمیة بالغة في التسییر ولا ینتظر التأخیر 

والضرورة قائمة، إذ أن الإدارة قد یطلب منها شيء مستعجل یكون الموظف المكلف بها موجود 

.في عطلة فتستدعیه للقیام بهذا العمل المستعجل وتقطع عطلته

المشرع قد تكفل بصیاغة نصوص محكمة ومحددة لتنظیم العطل وبناءا على ذلك فإن 

حفاظا على مصلحة الموظفین وحتى لا تكون سلطات الإدارة واسعة قد تضر بالموظف وذلك 

بتحدید مفهوم المصلحة العامة لاستعمالها الصحیح من طرف الإدارة لأنها تحتاج إلى دقة 

.وتحدید سلطات الإدارة وتقیید حریاتها

لمشرع قد نص في كثیر من النصوص مثل النص على حق الأزواج العاملین في إذ أن ا

.أخذ العطلة معا وفي تاریخ واحد وإحاطة حق الموظف في العطلة بضوابط وإن كانت غامضة

.887المتعلق بالعطل السنویة ، مصدر سابق، ص 81/08من القانون رقم 11نص المادة -1
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في العطل المرضیة فیلاحظ أن المشرع قد قلل من سلطة الإدارة الإدارة أما عن سلطات 

وتعیین طبیب .1خول لها حق طلب إثبات المرض تتعلق بصحة الموظف بل فیها لأنها 

للتأشیر والموافقة على مدة العطلة المرضیة ولها سلطة في مراقبة الموظف ومدى خضوعه 

مثل الخضوع للفحوصات والكشوف الطبیة وكل التدابیر التي 2للإلتزامات المذكورة في القانون 

لمعالج والإمتناع عن كل نشاط غیر تقررها هیئة الضمان الإجتماعي بالتعاون مع الطبیب ا

تحدد عن طریق الإدارة إما بمرسوم أو قرار مرخص به، كما أن قائمة الأمراض الطویلة الأمد 

على المرأة الحامل وحتى وزاري مشترك، والحال نفسه بالنسبة لعطلة الولادة إذ قد أوجب المشرع

.3قابلة تستفید من عطلتها أو حقوقها أن یتم ذلك على ید طبیب أو

ونفس الأمر بالنسبة للعطل الاستثنائیة، فإن المشرع قد خول للإدارة أوسع سلطة وألزم 

نص المادة الرابعة من المرسوم رقم في " الجواز"الموظف بجملة من الشروط إذ استعمل لفظ 

یجوز أن تمنح للموظفین العطل الإستثنائیة المنصوص "والمتضمن العطل على أنه 66/135

والمتعلق بالقانون الأساسي 66/133فقرة خامسة من الأمر علیها في المادة التاسعة والثلاثین 

سلطة واسعة في بقا، حیث یخول هذا النص للإدارة العام للوظیفة العمومیة والمشار إلیها سا

.الاثباتیة للإستفادة من هذه العطلة بتقدیم جمیع الوسائل عطلة وإلزام الموظف تقدیر هذه ال

و المتعلق 1985مارس 23المؤرخ في 85/59ولكن قد أستدرك المشرع في المرسوم 

على أن " منه 89بالقانون النموذجي للمؤسسات والإدارات العمومیة حین نص في المادة 

إذ قد منح "والغیابات الخاصة المدفوعة الأجرل الشرعیة للموظف الحق في الغیابات و العط

:للإدارة حق المراقبة بتوفر الشروط المطلوبة في هذه العطل وهي 

.لابد من إثبات أن هناك أسبابا خطیرة تدعوا إلى ذلك 

.العاملین في مناطق الجنوب

.1794المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة، مصدر سابق، ص 83/11من القانون رقم 10المادة -1
.1795من نفس القانون، نفس المصدر، ص19المادة -2
.1795، من نفس القانون، نفس المصدر، ص 24المادة -3
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ممارسة وظیفة تحتوي على مشقة عالیة من التعب العصبي والجسدي والفكري أو الإتساخ 

.1أو الخطر 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة فنجد 06/03وأما بالنسبة للأمر رقم 

أن المشرع قد إستبدل مصطلح العطل الإستثنائیة برخص للتغیب دون 2082في نص مادته 

فقدان الراتب بحیث ألزم الموظف بتقدیم مبرر مسبق للإستفادة من هذه الرخصة فهذا من شأنه 

تضیق وتتسع من حال للإدارة سلطة في تقدیرها ومنه یمكن القول أن سلطة الإدارة أن یعطي 

.قا لأحكام القانونإلى آخر حسب مقتضیات العمل ووف

:ترقیة الموظف أثناء العطلة :المطلب الثاني 

إن الموظف المستفید من العطلة أیا كان نوعها یعتبر في حالة نشاط و هذا ما أشرنا إلیه 

هل تستطیع الإدارة ترقیة الموظف خلال عطلته سواء كانت :سابقا ولكن السؤال المطروح

.درجة إلى درجة أعلى منها أو من رتبة إلى رتبة أعلى منهاسنویة أو مرضیة أو إستثنائیة من 

یمكن تعریف الترقیة بما إستقر علیه القضاء الإداري بأنها تقلید الموظف درجة أعلى من 

الدرجة المستفید منها في السلم الإداري وتترتب على هذه الترقیة زیادة في المرتب ولذا فإن 

فهي أكثر أهمیة من المنح والمكافآت لأنها تزید من سلطات الترقیة لها وزنها وأهمیتها وتطورها

وهي قد یتحصل علیها الموظف عن طریق أقدمیته أو عن 3الموظف  وتبعاته وترفع مرتبه 

طریق مسابقة أو إمتحان مهني أو یتم عن طریق الإختبار لاجتهاد الموظف في عمله وتفانیه 

لموظف على شهادة علیا أعلى من شهادته وإخلاصه أو الترقیة عن طریق المؤهل كحصول ا

.4فیكافئ الموظف على أساس هذه الشهادة 

المتعلق بالقانون النموذجي للمؤسسات والإدارات العمومیة، مصدر سابق، 85/59من المرسوم التنفیذي رقم 89المادة -1
.349ص

.18ص المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، مصدر سابق، 06/03من الأمر 208نص المادة -2
.470سلیمان الطماوي، مرجع سابق، ص -3
، مصدر سابق، ص المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة66/133من الأمر رقم 35-34نص المادتین -4

550.
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دارة حفاظا على الكفاءات الممتازة وتشجیع المجتهدین العاملین فإنها تعمل على إن الإ

أیة علاوة أو مكافأة تشجیعیة مادامت العطلة ف سواء الترقیة في الرتبة أو منحهترقیة الموظ

یوجد ما یمنع ذلك إن كان إسم الموظف مسجلا في قائمة التأهیل الخاصة حالة خدمة ولا 

إذ أن ترقیة الموظف یشترط فیها عدة شروط 1الشروط المطلوبة قانونا فیه فرتو بالترقیات وت

:نوجزها فیما یلي 

لیة مباشرة للدرجة التي یشتغلها الموظف اأن تكون الترقیة للدرجة الت.

 أن تكون الترقیة لوظیفة شاغرة أي خالیة.

لوظیفة من ذات مجموعة الوظائف النوعیة التي تندرج أن تكون ترقیة الموظف

.فیها وظیفته

أن تتوافر في الموظف شروط تشغل الوظیفة الشاغرة.

الإدارة التي یعمل بهاز الموظف بنجاح التدریب الذي تتیحه أن یجتا.

 الحد الأدنى للمدة المقررة للبقاء في الدرجة التي أن یكون الموظف قد أمضى

.یشغلها قبل الترقیة 

أن یكون الموظف على مستوى لائق من الكفاءة في عمله یبرر ترقیته.

قوانین أو اللوائح للترقیة في بعضأن یجتاز الموظف الإمتحان الذي قد تستلزمه ال

.الوظائف في الدرجة الأعلى

2ألا یكون العامل في إعارة أو إجازة بدون مرتب تجاوزت مدتها أربع سنوات متصلة 

ومنه فالترقیة لا تتطلب حضور الموظف في إدارته أو مؤسسته إذ یمكن أن یرقى وهو في 

عطلة ویبلغ له عند عودته إلى العمل على ما تحصل علیه من ترقیات أو إمتیازات وقد تكون 

رقیة فیستعید نشاطه وحیویته ویتحقق الأمر كذلك بالنسبة للعطل المرضیة فرحته كبیرة بهذه الت

والإستثنائیة أو عندما یعود إلى عمله بعد آدائه واجبا أما إن لم یكن الموظف في خدمة فعلیة 

.191ھاشمي خرفي، مرجع سابق، ص -1
.267-265، مرجع سابق، ص الحلوماجد راغب-2
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كحالة الإستیداع مثلا أو العطل بدون مرتب فلا یمكن ترقیته وذلك لعدم توفر الشروط المطلوبة 

.للترقیة

حظ أن المشرع لم یمنع الإدارة من ترقیة الموظف وهو في عطلته متى توفرت ما یلا

.الشروط اللازمة بحیث ترك للإدارة سلطة التقدیر والملائمة لإقرار هذا الحق للموظف 

:تأدیب الموظف أثناء العطلة :المطلب الثالث

فعلیة ویترتب عن لقد أشرنا سابقا أن الموظف المستفید من العطلة یعتبر في حالة خدمة 

ذلك تمتعه بكافة الحقوق المقررة للموظفین من مرتب وترقیة وعلاوات ومنح ومكافآت وما إلى 

.ذلك مما قرره القانون للموظفین الذین تتوفر فیهم الشروط المقررة لذلك

في إتخاذ الإجراءات التأدیبیة ضد موظف وهو  الإدارةولكن التساؤل المطروح مدى سلطة 

ند إرتكابه خطأ مهنیا أثناء تمتعه بعطلة ما أیا كان نوعها وما هي العقوبة المطبقة في عطلة ع

.علیه

إن الوظیفة لیست مجموعة من المزایا والحقوق یتمتع بها شاغلها بل هي أیضا مجموعة 

من التكالیف والواجبات یلتزم بها الموظف باحترامها و العمل على تنفیذها، وهذه الواجبات 

اتق الموظف  قد تكون واجبات إیجابیة كالإلتزام بالقیام بأعمال معینة وأما أن ى ععل الملقاة

تكون واجبات سلبیة كالإلتزام بعدم ممارسة بعض الأعمال المتنافیة مع الوظیفة أو عدم إفشاء 

، وهذه الإلتزامات بنوعها لا تقبل بطبیعتها حصرا ولا تحدیدا ویرجع في أو واجب التحفظ أسرار 

إلى عدة إمتیازات تكمن في الوظیفة ذاتها، إذ أن لكل مجموعة من الوظائف طبیعتها التي ذلك 

تفرض على الموظف قدرا من الیقظة و الوعي والتصرف كذلك فإن للوظیفة وقارها الأمر الذي 

یقید صاحبها في الإلتزام بسلوك حسن في تصرفاته الخاصة بالتزام مستوى یلیق بكرامة وظیفته 

.1 رهادقویتناسب 

.455، ص 1975، دار المعارف، مصر، طبعة شرح نظام العاملین المدنیین بالدولةابراھیم محمد السید، -1
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ومنه فإذا كان الموظف في عطلة واستدعته إدارته لضرورة تقتضیها متطلبات العمل فله 

أن یستجیب إلى طلب إدارته فإن رفض ذلك یمكن لإدارته أن توقع علیه عقوبة تأدیبیة لرفض 

ي أداء العمل المكلف به رغم إستدعائه قانونا ولضرورة العمل وهذا ما أشارت إلیه المادة الحاد

لعامل وهو إستدعاء ایمكن"حیث نصت على أنه 81/08عشر من قانون العطل السنویة رقم 

06/03، ولم یختلف عن الأمر 1"في عطلة لضرورة ملحة للخدمة وفقا للشروط تحدد بمرسوم

المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة هذا الأمر الذي یبین أن الإدارة قد قرر لها 

أبى وعصى فلا یمكنها أن ون إستدعاء الموظف وهو في عطلته لان من حقها ذلك فإن القان

یدي ، وتترك العمل لأهواء ونزوات الموظفین لأن هذه السلطة إنما أعطیت لها تبقى مكتوفة الأ

منلضرورة المصلحة وهذا ما یخول إتخاذ إجراءات تأدیبیة ضد الموظف المخالف ما شاءت

ة مثل الإنذار والتوبیخ والخصم من المرتب من یوم إلى ثلاثة أیام وهي العقوبات التأدیبی

عقوبات الدرجة الأولى أو تتخذ ضده عقوبات من الدرجة الثانیة مثل الخصم من المرتب من 

  .الخ...2أربعة أیام إلى ثمانیة أیام والشطب من قائمة التأهیل 

وإذا كان 3تعسف وإنصافا للموظف ولابد أن تكون هذه العقوبات مبررة ومسببة إبعادا لل

فإنه بتسبیب قراراتها في حالة تأدیب الموظف الذي یكون في حالة عمل القانون قد ألزم الإدارة 

یستلزم أیضا التسبیب للقرار في هذه الحالة الخاصة وهي عطلة الراحة والإستجمام لأن في 

.الحالة فهو خارج نطاق العمل الأصل أن یعاقب الموظف وهو في محیط العمل وأما في هذه 

لذا قد إستقر إجتهاد المحكمة الإداریة العلیا المصریة على أن الموظف الذي یرتكب خطأ 

ولو كان المجال الذي ارتكبه فیه خارج نطاق العمل الوظیفي مادام أنه یكون في یمكن تأدیبه

حد ذاته سلوكا معینا ینعكس آثاره على كرامة الوظیفة مما یقلل من هیبتها ویزعزع الإطمئنان 

.4ك في نزاهة ونقاء سیرته لى إستقامة القائم بمبادئها أو شإ

.887المتعلق بالعطل السنویة، مصدر سابق، ص 81/08من القانون رقم 11المادة -1
.15در سابق، ص ، مصالمتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة06/03من الأمر 163نص المادة -2
.15من نفس الأمر، نفس المصدر، ص170نص المادة -3
.468ابراھیم محمد السید، مرجع سابق، ص -4
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دث أن إعتنق أحد الموظفین الدین الإسلامي وقد عرفت التطبیقات العملیة ذلك إذ قد ح

هذا السبیل وبعد أن زالت العوامل التي ألجأته إلى ذلك بإتباعبغرض خاص لم یكن لیتحقق إلا 

إرتد عن الإسلام وقد رأت الجهة الإداریة المختصة أن الردة أمر لا یتفق مع النظام العام في 

رسمي ، وأن تصرفات ذلك الموظف لا تتفق مع التي تعتبر الدین الإسلامي دین الدولة المصر 

المحكمة ما ارتكبه ذلك اعتبرتما یجب علیه من الإحترام لدینه ولأعمال وظیفته، ولذلك 

كما عوقب مدرس لقیامه بعلاقات غیر شرعیة مع 1الموظف سلوكا خطیرا یخل بالقانون 

.2ي یحكم وظیفتهمدرسة حیث كان یذهب إلى مكتبها فذلك یعتبر مخالفا للقانون الذ

كذلك إذا مارس الموظف نشاطا أثناء وظیفته كالتجارة أو الصناعة أو غیر ذلك من 

ر ولكنه لم یتراجع عن ذلك فإن تدر علیه ربحا ونبه إلى ذلك الحظالوظائف و المهن التي

سواء 81/08الإدارة لها أن تؤدبه إستنادا إلى حكم المادة الرابعة من قانون العطل السنویة رقم 

كان لنفسه خاصة أو لغیره كما أن إفشاء سر الوظیفة ولو كان هذا السر المهني یضر 

.3بالمصلحة العامة للإدارة أو المؤسسة أو یلحق أضرارا بوظیفته 

.499ابراھیم محمد السید، مرجع سابق، ص -1
.500، صالمرجع نفسھ-2
.887المتعلق بالعطل السنویة، مصدر سابق، ص 81/08من القانون رقم  ةالمادة الرابع-3
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خــــــــــــــــــاتمـــــــــــــــــــة

بعد أن تعرضنا في هذه الدراسة لموضوع النظام القانوني للعطل في مجال الوظیفة 

توصلنا إلى مجموعة من العمومیة بجمیع أنواعها في التشریع الجزائري وبعض التشریع المقارن 

النتائج والتي أوضحت لنا مدى أهمیة العطلة بجمیع أنواعها إذ أصبحت مكسبا یراعى مصلحة 

:الموظف و الإدارة معا و استنادا إلى ذلك نستنتج ما یلي 

بعد التحلیل والمقارنة نجد أن كل من التشریع و الفقه لم یتوصلوا إلى وضع تعریف -

ا یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یعط تعریفا للعطل و إنما أشار إلیها من جامع للعطل ، ولكن م

لعطل وخاصة ما تعلق بالقانون الأساسي للوظیفة بال القوانین و التنظیمات الخاصة خلا

.العمومیة 

لقد تبین أن للعطلة أهدافا منها هدف اقتصادي یخدم مصلحة الإدارة وذلك عندما -

ذلك یحقق مردودا جیدا ونتائج بمن یستعید فیها نشاطه و حیویته و لز ستریح الموظف فترة من ای

أفضل ، ولها كذلك هدف اجتماعي و تربوي ودیني وعلمي یراعي مصلحة الموظف وشؤونه 

.الشخصیة و الاجتماعیة والدینیة 

إن العطلة التي یستفید منها الموظف نجد مصدرها الرسمي في التشریع بما في ذلك -

لقوانین والتنظیمات لأن هذا الحق عندما یتقرر یصبح ثابتا و یحتاج إلى تشریع الدستور وا

یؤكده أما بالنسبة للقضاء و العرف و الفقه فیمكن اعتبارهم مصادر غیر رسمیة یسترشد بهم 

المشرع في بعض الحالات  

إن حق الموظف في العطلة بجمیع أنواعها سواء العامة و الخاصة تعتبر حقا ثابتا -

بمقتضى القوانین و التنظیمات ، ولكنه لیس حقا خالصا یتصرف فیه كیفما شاء و إنما تشاركه 

الإدارة فیه بما منحها القانون من سلطة في هذا المجال ، من حیث تجزئة العطلة السنویة و 

إرجائها و استدعاء الموظف لضرورة المصلحة ، و المراقبة الطبیة و قرارها في مجال العطل 

یة بأنواعها ، العطل الاستثنائیة و العارضة وهي بذلك تحمي الموظف وتسیر مصالحها المرض

حفاظا على المصلحة العامة  ولكن ما یلاحظ أن المشرع قید الإدارة بقیود في استعمال هذه 
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إلا أنه لم یدقق و یضبط هذا المصطلح "ضرورة المصلحة "الصلاحیات من خلال مصطلح 

ها لصالحها و لیس لصالح الموظف  وترك الإدارة تستعمل

إن العطل لها نظامها وعناصرها المتمیزة التي تختلف عن بعض الوضعیات القانونیة -

الأخرى و أن بعض الدول أطلقت اسم العطل على بعض الوضعیات القانونیة و أسمتها 

.بالإجازات بدون مرتب في حین أنها وضعیة قانونیة لا تدخل في مفهوم العطل 

كما تبین أن الموظف خلال عطلته یستفید من الترقیة من درجته إلى درجة أعلى أو -

من منصبه إلى منصب أعلى كما تستطیع الإدارة أن تراقبه و توقع علیه الجزاءات التأدیبیة و 

بذلك فإن الترقیة ونظام التأدیب یمس كل موظف هو في حالة خدمة  

لمشرع الجزائري قد اعتنى بالموظف إعتناءا  كبیرا  وبناءا على ما سبق نستطیع القول أن ا

و أقر له بجمیع أنواع العطل المعروفة في القانون الأساسي للوظیفة العمومیة على خلاف 

التشریعات المقارنة و خاصة قانون الوظیف الفرنسي الذي تأثر به و سایره إلى حد كبیر 

تطرقنا إلیها سابقا اتشریع الجزائري كمرغم أن هناك فراغات قانونیة كثیرة ملاحظة على ال

:وتتمثل في :الإقتراحات 

ضبط مفهوم العطل وذلك من خلال إعطاء تعریف جامع للعطل و إعادة صیاغة -

بشكل تراعى فیها الظروف الصحیة والطارئة التي قد تصیب "ضرورة المصلحة "مصطلح 

.الموظف ، وحتى لا تستطیع الإدارة أن تتعسف ضده 

اعادة النظر في القوانین و التنظیمات المتعلقة بالعطل من حیث تفصیلها و تدقیقها و -

.تحدید أحكامها وذلك من أجل تطویر الوظیفة العمومیة و تحسین مستواها 

و لذا نأمل من المشرع الجزائري أن یضبط هذه المفاهیم ضبطا دقیقا ، وأن یعید النظر 

.في الأحكام المتعلقة بالعطل 
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قائمة المصادر والمراجع 

المصادر 

القوانین *

المعدل و المتمم المحدد لقائمة 26/07/1963المؤرخ بتاریخ 63/278القانون رقم .1

.)2/08/1963الصادرة بتاریخ )53(ج ر ، عدد(الأعیاد الرسمیة 

یتضمن القانون الأساسي العام للعامل  1978أوت  5المؤرخ بتاریخ 78/12قانون رقم .2

  .) 1978أوت  8الصادرة بتاریخ ) 32(ج ر عدد( 

 )26(ج رعدد( و المتعلق بالعطل السنویة 1981جوان 27مؤرخ في 81/08قانون .3

.)1981جوان 30الصادرة 

ج ر ( المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة 1983جویلیة 2مؤرخ بتاریخ 83/11قانون رقم .4

.)1983جویلیة 5الصادرة بتاریخ  )28(عدد 

المراسیم *

ج ر ( والمتعلق بالعطل 1966جوان 02مؤرخ في 66/135المرسوم التنفیذي رقم .1

.)1966جوان 8الصادرة بتاریخ ) 46(عدد 

یحدد كیفیات تطبیق 1984فیفري 11مؤرخ بتاریخ 84/27المرسوم التنفیذي رقم .2

ج ر عدد ( والمتعلق بالتأمینات الاجتماعیة 83/11العنوان الثاني من القانون رقم 

.1984فیفري 14الصادرة بتاریخ )07( (

یتضمن القانون الأساسي1985مارس 23مؤرخ بتاریخ 85/59مرسوم تنفیذي رقم .3

الصادرة بتاریخ ) 13(ج ر عدد . ( النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة 

.)1995مارس 24

یحدد امتیازات خاصة 1995جانفي 12مؤرخ في 95/28المرسوم التنفیذي رقم .4

الممنوحة للمستخدمین المؤهلین و التابعین للدولة و الجماعات المحلیة و المؤسسات و 



61

ج ر عدد )  (إلیزي –تندوف –تمنراست  –أدرار ( العاملین بولایات الهیئات العمومیة

.1995جانفي 29الصادرة بتاریخ )04( (

الذي یحدد تنظیم 2009جویلیة 22المؤرخ في 09/244المرسوم التنفیذي رقم .5

) 44(ج ر عدد (ساعات العمل وتوزیعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومیة 

).2009جویلیة 26الصادرة بتاریخ 

:الأوامر *

المتضمن القانون الأساسي العام 1966جوان 2مؤرخ بتاریخ 66/133أمر رقم .1

.8/06/1966الصادرة بتاریخ )46(ج ر ، عدد(للوظیفة  (

63/278یعدل بموجبه الأمر رقم 1968جوان 26مؤرخ بتاریخ 68/419مر رقم أ.2

ج ر ( قائمة الأعیاد الرسمیة و المتضمن تحدید 1963جوان 26المؤرخ في 

.)1968جویلیة 12الصادرة بتاریخ ) 56(عدد

، و المتضمن تحدید یوم العطلة الأسبوعیة  1976أوت 11المؤرخ في 76/77أمر رقم .3

.)17/08/1976الصادرة بتاریخ )66(الجریدة الرسمیة ، عدد(للراحة 

والمتضمن إصدار دستور الجمهوریة 1976نوفمبر 22المؤرخ في 76/97الأمر رقم .4

.1976الصادرة بتاریخ ) 94(ج ر عدد ( الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  (

83/11للقانون رقم المعدل و المتمم1996جویلیة 06مؤرخ بتاریخ 96/17أمر .5

.1996جویلیة 07الصادرة بتاریخ ) 42(ج ر عدد (المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة  (

المتضمن القانون الأساسي العام 2006جویلیة 15مؤرخ بتاریخ 06/03أمر رقم .6

.2006جویلیة 16الصادرة بتاریخ )46(ج ر ، عدد(للوظیفة  (
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باللغة العربیةالمراجع *

ابراهیم محمد السید ، شرح نظام العاملین المدنیین بالدولة ، دار المعارف ، مصر ، .1

.1966طبعة 

.2002أبو بكر جابر الجزائري ، منهاج المسلم ، دار الكتاب الحدیث ، القاهرة ، .2

أنس جعفر ، التنظیم الدستوري للوظیفة العامة ، دار الجامعة الجدیدة ، أشرف محمد .3

.2011الإسكندریة ، 

، دار المعارف، مصر، 2ورد، ترجمة الدكتور یوسف مراد، میادین علم النفس، جفجیل.4

1969، 3ط

لفكر العربي، بیروت ، طبعة سلیمان الطماوي ، الوجیز في شرح القانون الإداري ، دار ا.5

2007.

2007سلیمان الطماوي ، مبادئ القانون الإداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، .6

، 2شریف حلمي خاطر ، الوظیفة العامة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، ط.7

1989.

مكتبة القاهرة ، 1964بتاریخ 64/46شفیق امام ، نظام العاملین وفقا لقانون رقم .8

.مصر 

عشي ، مدخل القانون الإداري ، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، علاء الدین .9

2012.

علي خاطر صنطاوي ، الوجیز في القانون الإداري دار وائل للنشر و التوزیع ، .10

.1،2003عمان ، الأردن ط

ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار الجامعة الجدیدة ، الأزاربطة، .11

.2008الأسكندریة ،

محمد أنس قاسم، مذكرات في الوظیفة العمومیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، .12

.1989، 2الجزائر،ط
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، دار مكتبة الحیاة ، بیروت  ، لبنان ، 8مرتضى الزبیدي ، جواهر القاموس ج .13

1982.

1986، 26المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق ، لبنان، الطبعة .14

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، حسب آخر مولود دیدان ، دستور .15

.بیضاء ، الجزائر ، دون سنة نشر دار بلقیس ، الدار ال_2008تعدیل له نوفمبر  

،العربي ، مطابع الدستور التجاریةمیسوم صبیح ، المؤسسة الإداریة في المغرب .16

.1985عمان ، 

یعات الجزائریة وبعض هاشمي خرفي ، الوظیفة العمومیة على ضوء التشر .17

2010التجارب الأجنبیة ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، 

دراسة تحلیلیة للعلاقات –هیثم حامد المصاورة ، التنظیم القانوني للإجازات .18

.2011دار قندیل للنشر ، طبعة أولى ، –الفردیة 

:المذكرات *

ط الوظیفي في التشریع التوقف عن ممارسة النشاسعیدة لعموري ، حریة الموظف في.1

جامعة محمد خیضر بسكرة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،الجزائري 

.2012/2013الموسم الجامعي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

هاجر بن ثامر ، حقوق الموظف العمومي في التشریع الجزائري والتشریع المقارن في .2

جامعة محمد خیضر ماستر في الحقوق،شهادة ال، مذكرة مكملة لنیل 06/03ظل الأمر 

.2011-2010الموسم الجامعي بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

:للغة الأجنبیةمراجع باال* 

Piquenard: le droit administratif, edition 2, Paris, 1970-1
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ملخـــــــــص

تحتل العطل مكانة بارزة من بین الحقوق التي یتمتع بها الموظف الیوم ، 

فهي تمسه وتؤثر علیه تأثیرا بالغا من نواح عدة، یتصل بعضها بالجوانب الشخصیة 

.والصحیة والنفسیة للموظف وعائلته

لذاك فقد إلتفت المشرع إلى أهمیتها فتولى تنظیمها ومعالجة المسائل 

فقرر المرتبطة بها من أجل تحقیق قدر من التوازن بین مصلحة الموظف والإدارة، 

عطل مستندا إلى إعتبارات متباینة، فبعضها تتصل بحاجات الموظف عددا من ال

.وظروف العملوظروفه المختلفة وبعضها الآخر تتعلق بمصلحة الإدارة 

فرغم ذلك إلا أن الواقع یشیر إلى أهمیة إعادة النظر لكثیر من الأحكام 

والإجراءات المتعلقة بهذه العطل، لا سیما إذا تعلق الأمر بإعادة صیاغة بعض 

تراعى فیه مصلحة بشكل المصطلحات القانونیة من حیث تفصیلها وتدقیقها 

وط والقیود التي تحول دون إستكمال الموظف، بالإضافة إلى إعفائه من بعض الشر 

.في الحصول على بعض العطلحقه 


